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أحمـد  في غياب السيد دانون (إسـرائيل)، تـرأس الجلسـة السـيد     
  (باكستان)، نائب الرئيس.

  .١٠:١٠افتتحت الجلسة الساعة   

من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )A/71/10( عن أعمال دورا الثامنة والستين
: دعــا اللجنــة إلى بــدء نظرهــا في تقريــر لجنــة  الــرئيس  - ١

. )A/71/10الدولي عن أعمال دورا الثامنة والسـتين ( القانون 
وقال إن اللجنة السادسة ستنظر في تقرير لجنة القانون الـدولي  
في ثلاثة أجزاء. وسيغطي الجزء الأول الفصـول مـن الأول إلى   

ارات الثالث (الفصول التمهيديـة)، والفصـل الثالـث عشـر (قـر     
اللجنــــة واســــتنتاجاا الأخــــرى)، والفصــــل الرابــــع (حمايــــة  
الأشـخاص في حـالات الكـوارث)، والفصـل الخـامس (تحديــد      
القانون الدولي العرفي) والفصـل السـادس (الاتفاقـات اللاحقـة     
والممارسة اللاحقة فيما يتعلـق بتفسـير المعاهـدات). وسـيغطي     

سـانية)، والفصـل   الجزء الثاني الفصل السابع (الجـرائم ضـد الإن  
الثــامن (حمايــة الغــلاف الجــوي) والفصــل التاســع (القواعـــد       
الآمــرة). أمــا الجــزء الثالــث فســيتناول الفصــل العاشــر (حمايــة   
البيئة فيمـا يتعلـق بالتراعـات المسـلحة) والفصـل الحـادي عشـر        
ــائية الجنائيـــة      ــن الولايـــة القضـ ــؤولي الـــدول مـ ــانة مسـ   (حصـ

  لتطبيق المؤقت للمعاهدات).  الأجنبية) والفصل الثاني عشر (ا
ــيس لجنــة القــانون    الســيد كوميســاريو أفونســو    - ٢ (رئ

ــة،      ــر اللجن ــن فصــول تقري ــدولي): عــرض اموعــة الأولى م ال
فقال إن الدورة الثامنة والستين كانت السنة الأخيرة من فتـرة  
السنوات الخمس الحالية. وكما يتـبين مـن الفصـل الثـاني، فـإن      

حمايـة الأشـخاص في   ”بشـأن موضـوع   اللجنة أكملت عملـها  
ــة مشــروع    “حــالات الكــوارث  ــا في القــراءة الثاني ، باعتماده

ــة العامــة    ١٨ديباجــة و  مــن مشــاريع المــواد، وأوصــت الجمعي
بإعداد اتفاقيـة علـى أسـاس مشـاريع المـواد. كمـا اعتمـدت في        

مشــروع اســتنتاج بشــأن تحديــد القــانون      ١٦القــراءة الأولى 

ــرفي و  ــدولي العـ ــ ١٣ الـ ــات  مشـ ــأن الاتفاقـ ــتنتاج بشـ روع اسـ
اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفســير المعاهــدات.   
وفيمــا يتصــل بمجمــوعتي مشــاريع الاســتنتاجات، طلبــت أن      
تقـــدم الحكومـــات التعليقـــات والملاحظـــات إلى الأمـــين العـــام 

ــول  ــاير   ١بحل ــانون الثاني/ين ــك،   ٢٠١٨ك ــى ذل ــلاوة عل . وع
الجـرائم المرتكبـة   ”بشأن مواضـيع  أحرزت اللجنة تقدما كبيرا 

حمايـة البيئـة   ” و ،“حماية الغـلاف الجـوي  ” و “ضد الإنسانية
حصـانة مسـؤولي الـدول    ” ، و“فيما يتعلق بالتراعات المسلحة

التطبيــق المؤقــت ” و“ مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة 
ــراءة    “للمعاهــدات ــهاء مــن بعضــها في الق ــا الانت ، وســيتم قريب

القواعــــــد ”الأولى. وبــــــدأت العمــــــل بشــــــأن موضــــــوع    
  الذي أدرجته في برنامج عملها في السنة السابقة.   “الآمرة

ــر،       - ٣ ــن التقري ــث م ــه تم، في الفصــل الثال ــائلا إن ــابع ق وت
المتعلقة بالممارسـة والـتي   انتباه الحكومات إلى المعلومات  توجيه

ــانون      ســيكون ــة الق ــديمها إلى لجن ــد بصــفة خاصــة تق ــن المفي م
الدولي خلال مواصلة نظرهـا في مختلـف المواضـيع. وبالإضـافة     
ــدول بشــأن الموضــوعين       ــي آراء ال ــة تلق ــود اللجن ــك، ت إلى ذل
ــل الأجــل.     ــها الطوي ــامج عمل ــذين أُدرجــا في برن ــدين الل الجدي
وهي تدعو أيضـا الـدول إلى تقـديم مقترحـات بشـأن مواضـيع       

ــل الأجــل، مشــفوعة    يم ــامج العمــل الطوي كــن إدراجهــا في برن
ببيــان بالأســباب الداعمــة، مــع مراعــاة معــايير اللجنــة المتعلقــة   

  باختيار المواضيع الجديدة.  
وذكــر أن اللجنــة تؤكــد مــن جديــد التزامهــا بســيادة     - ٤

القانون في جميع أنشطتها. وقد واصـلت كعادـا تبـادل الآراء    
ــدل الدول  ــع محكمــة الع ــات    م ــع الهيئ ــة، فضــلا عــن تعاوــا م ي

ــدولي     ــانون ال ــدريجي للق ــة في مجــال التطــوير الت الأخــرى العامل
وتدوينه. واللجنة تقدر أيمـا تقـدير التعليقـات الـتي تتلقاهـا مـن       
اللجنة السادسة ومن الحكومات بشأن جميع جوانـب عملـها.   

ــالفقرات   ــلا بــ ــة    ١٢إلى  ٩وعمــ ــة العامــ ــرار الجمعيــ ــن قــ مــ
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، واصلت اللجنـة تبـادل الآراء بشـأن إمكانيـة عقـد      ٧٠/٢٣٦
جزء من دورا في نيويورك، على أساس المعلومـات الإضـافية   
التي قدمتها الأمانة العامة بشأن التكاليف التقديرية وما يتصـل  
بــذلك مــن عوامــل إداريــة وتنظيميــة وغيرهــا. ولمــا قــررت أنــه  

كون من الممكـن عقـد نصـف دورة في مقـر الأمـم المتحـدة       سي
في نيويورك في السنة الأولى من فترة السـنوات الخمـس المقبلـة    

)، رأت أنه سيكون مـن  ٢٠١٨) أو في السنة الثانية (٢٠١٧(
الأنسب للجنة الجديدة عقد الجزء الأول مـن دورـا السـبعين    

أن تتصـرف  ) في نيويورك، وطلبت إلى الأمانة العامـة  ٢٠١٨(
علــى هــذا الأســاس بالنســبة للأعمــال التحضــيرية والتقــديرات  
ــة كــي       ــيح مناســبة للجن ــدورة الســبعين تت ــا أن ال ــة. وبم اللازم
تحتفــل بإنجازاــا وتفكــر في التحــديات، فقــد أوصــت أيضــا       
بتنظــيم مناســبتين تــذكاريتين في كــل مــن نيويــورك وجنيــف،   

العامــة أن  ســيجري تخليــدهما في منشــور، وطلبــت إلى الأمانــة  
تشرع في وضع الترتيبات ذات الصلة. ونوه بالمسـاعدة القيمـة   
الــتي توفرهــا شــعبة التــدوين التابعــة لمكتــب الشــؤون القانونيــة   
ــذكرات      ــدادها للمـ ــة إعـ ــة، وخاصـ ــدمات للجنـ ــديمها الخـ بتقـ
وورقات العمل بشـأن عـدد مـن المواضـيع الحاليـة والممكنـة في       

  المستقبل.
(حمايـة الأشـخاص في حـالات    وعرض الفصـل الرابـع     - ٥

ــه بعــد مــرور تســع ســنوات علــى إدراج     الكــوارث)، فقــال إن
الموضوع لأول مرة في جـدول أعمـال اللجنـة، اعتمـدت هـذه      
الأخيرة مشـاريع المـواد المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص في حـالات       

ــا للمــادة    ــة. ووفق مــن نظامهــا   ٢٣الكــوارث في القــراءة الثاني
ــة أن ت  ــررت اللجن ــة بإعــداد   الأساســي، ق ــة العام وصــي الجمعي

اتفاقية على أسـاس مشـاريع المـواد. ويـرد نـص مشـاريع المـواد        
، علــى التــوالي، مــن ٤٩و  ٤٨والتعليقــات عليهــا في الفقــرتين 

ــة ( ــر اللجنـ ــواد  A/71/10تقريـ ــدد المـ ــح أن تقلـــص عـ ). وأوضـ
 ٢٠١٤القــراءة الأولى في عــام  بالمقارنــة مــع الــنص المعتمــد في 

نـــاتج عـــن دمـــج عـــدة أحكـــام مـــن أجـــل تحســـين الاتســـاق   
  للنص.    العام

ــو      - ٦ ــواد هـ ــاريع المـ ــة مشـ ــروع ديباجـ ــاف أن مشـ وأضـ
إضــافة جديــدة إلى الــنص ويتــألف مــن خمــس فقــرات؛ تركــز    
أولاهـــا علـــى الولايـــة المســـندة إلى الجمعيـــة العامـــة، في إطـــار  

ن ميثاق الأمـم المتحـدة ومفادهـا    م ١٣(أ) من المادة  ١ الفقرة
تشــجيع التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه. وتوجــه   
الفقرة الثانية الانتباه إلى تواتر وشدة الكـوارث الطبيعيـة والـتي    
ــات     ــة الاحتياجـ ــاول الثالثـ ــا تتنـ ــر، بينمـ ــنع البشـ ــن صـ ــي مـ هـ
الأساسية للأشخاص المتضررين من الكـوارث. وتشـير الفقـرة    

ــن ــة مــ ــامن في   الرابعــ ــية للتضــ ــة الأساســ ــة إلى القيمــ الديباجــ
ــق      ــدولي فيمــا يتعل ــز التعــاون ال ــة تعزي ــة وأهمي ــات الدولي العلاق
بجميع مراحل الكارثة، وهما مفهومان أساسـيان يقـوم عليهمـا    
الموضـــوع، أمـــا الفقـــرة الأخـــيرة فتؤكـــد مـــن جديـــد الـــدور   

ت الرئيسي للدولة المتـأثرة في تقـديم المسـاعدة الغوثيـة في حـالا     
  الكوارث، وهو أيضا عنصر أساسي من مشاريع المواد.  

وأشــار إلى أنــه لم يجــر إدخــال تغــييرات علــى صــياغة     - ٧
(النطـاق) المعتمـدة في القـراءة الأولى. ونـص      ١مشروع المـادة  
(الغــرض) معــروض إلى حــد كــبير بالصــيغة   ٢مشــروع المــادة 

هـــو المعتمـــدة في القـــراءة الأولى؛ والتغـــيير الجـــوهري الوحيـــد 
. وبنــاء علــى “الحــد مــن مخــاطر الكــوارث ”إدراج إشــارة إلى 

ذلك، في حـين أن التركيـز الرئيسـي لمشـاريع المـواد هـو تقـديم        
اســـتجابة كافيـــة وفعالـــة في حـــالات الكـــوارث، فقـــد جـــرى 

  التطرق أيضا إلى البعد المتصل بالحد من مخاطر الكوارث.  
ومضــى يقــول إنــه عقــب العديــد مــن التوصــيات الــتي    - ٨

ــة القــانون الــدولي، تم نقــل        ــدمت في اللجنــة السادســة ولجن قُ
، الـذي كـان مـدرجا في حكـم منفصـل في      “الكارثة”تعريف 

(اسـتخدام المصـطلحات)    ٣القراءة الأولى، إلى مشروع المـادة  
 بوصفه الفقرة الفرعية (أ)، مما أفضى إلى إعادة ترقيم الفقـرات 
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ــارة     ــمن إشـــ ــف يتضـــ ــبح التعريـــ ــة. وأصـــ ــة اللاحقـــ الفرعيـــ
بوصـــفه إحـــدى عواقـــب الكارثـــة.  “الـــتروح الجمـــاعي”إلى 

، وهـو  “المتـأثرة ”وتشمل الفقرة الفرعية (ب) تعريـف الدولـة   
جانب محوري بالنسبة لمشاريع المواد بأكملها. ومن بين جميـع  
التعــاريف المعتمــدة في القــراءة الأولى، كــان هــذا هــو الــذي       
خضع لأكبر قدر من إعادة الصياغة. فلتوضيح ما هـي الـدول   

لأغـــراض مشـــاريع المـــواد،  “الـــدول المتـــأثرة”الـــتي ســـتكون 
ولى بحيــث تزيــد نقحــت الصــيغة الــتي اعتمــدت في القــراءة الأ  

ــراض       ــك تم حصــرا لأغ ــد أن ذل ــي؛ بي ــاط الإقليم ــراز الارتب إب
تحديــد نطــاق تطبيــق مشــاريع المــواد، دون الإخــلال بإمكانيــة   
تمتع الدولة بولاية قضائية علـى مواطنيهـا الموجـودين في أقـاليم     

ى مــن القــانون الــدولي، أخــرى، لأغــراض تطبيــق قواعــد أخــر
عاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق في ذلـــك تلـــك الموجـــودة في الم بمـــا

الإنسان. وتم تبسـيط نصـوص التعـاريف المتبقيـة، في الفقـرات      
ــار الاقتراحــات     ــث تأخــذ في الاعتب ــة (ج) إلى (ز)، بحي الفرعي
ــة    ــة السادســة والتعليقــات الخطي العديــدة الــتي قــدمت في اللجن

  التي تلقتها اللجنة.
(الكرامــة الإنســانية)  ٤وأشــار إلى أن مشــروع المــادة   - ٩
ــات الملزمــة    قــ د أعيــدت صــياغته بطريقــة لم تحــدد فيهــا الكيان

باحترام وحماية الكرامة الأصيلة للإنسان. وفي حين أن اللجنـة  
ــدول،        ــى ال ــرض عل ــزام يمكــن أن يف ــذا الالت ــد فهمــت أن ه ق
ــراءة الأولى      ــنص المعتمــد في الق ــى ال ــات عل ــن التعليق اتضــح م

ناســب وجــود اختلافــات في الــرأي بشــأن مــا إذا كــان مــن الم  
الإشارة إلى إمكانية تحمل الكيانات من غير الـدول لالتزامـات   
بموجـب القــانون الــدولي، بحمايـة الكرامــة الإنســانية للشــخص   

(حقــوق  ٥المتضــرر. وتمــت مواءمــة صــياغة مشــروع المــادة      
ــدات       ــادة في المعاه ــتي توجــد ع ــع المصــطلحات ال الإنســان) م

ــارة     ــوق الإنســان، وأُدرجــت عب ــة لحق ــا”الدولي ــانون  وفق للق
كتــذكير بــأن مشــاريع المــواد تعمــل في إطــار قواعــد    “الــدولي

ــروع     ــياغة مشـ ــاظ بصـ ــة. وتم الاحتفـ ــدولي القائمـ ــانون الـ القـ

ــادة ــدة في القـــراءة      ٦ المـ ــيغته المعتمـ ــانية) بصـ ــادئ الإنسـ (المبـ
الأولى. وفي حــين أن اللجنــة فضــلت عــدم التراجــع عــن الحــل  

لأولى، فإـا أضـافت   الوسط الذي تم التوصل إليـه في القـراءة ا  
عدة عناصر تفسيرية أخرى في التعليق ذي الصلة، بما في ذلـك  
عنصر بشأن المعنى المقصود من مبـدأ الحيـاد وأهميـة اتبـاع ـج      

  قائم على نوع الجنس.  
(واجب التعـاون)، قـال    ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة   - ١٠

ــاره عامــا بمــا يكفــي    ــة قــررت أن تفســر الحكــم باعتب  إن اللجن
ليشــمل التعــاون مــن أجــل الحــد مــن مخــاطر الكــوارث. وبنــاء   

سابقا، بصيغته المعتمـدة   ١٠على ذلك، شطب مشروع المادة 
في القراءة الأولى، بشأن التعـاون للحـد مـن مخـاطر الكـوارث.      
وينبغي أن يفهم شطبه ليس كعـدول عـن الفكـرة مـن جانـب      

عـدة  اللجنة بل كوسيلة لتبسيط الأحكام المعتمدة علـى مـدى   
ــاون في     ــكال التعـ ــبحت أشـ ــراءة الأولى. فأصـ ــنوات في القـ سـ

، وأنـواع تـدابير   ٨مرحلة الاستجابة مدرجة في مشروع المادة 
الحد مـن مخـاطر الكـوارث المتوخـاة في التعـاون الـدولي المشـار        

مــن  ٢تم بيــان تفاصــيلها في الفقــرة   ٧إليــه في مشــروع المــادة 
شـكال التعــاون في  (أ ٨. أمــا مشـروع المــادة  ٩مشـروع المـادة   

ــراءة     الاســتجابة لحــالات الكــوارث)، بصــيغته المعتمــدة في الق
ــراءة        ــد في الق ــذي اعتم ــنص ال ــس ال ــا نف ــو جوهري ــة، فه الثاني
الأولى. وقـد قــررت اللجنــة ألا تـدرج ضــمن أشــكال التعــاون   
إشــارة إلى تقــديم الــدعم المــالي، خشــية التراجــع عــن الــنص        

ولى. وقد اتخذ قرارها علـى  التوافقي الذي اعتمد في القراءة الأ
أســاس أن قائمــة الأشــكال الــواردة في مشــروع المــادة ليســت   
شـــاملة وأنـــه يمكـــن أن توجـــد أشـــكال أخـــرى، منـــها تقـــديم 

  المساعدة المالية.
، الـتي تتنـاول واجـب    ٩وتابع قائلا إن مشروع المادة   - ١١

الحد من مخاطر الكوارث، قد عرض قُبيل اية القـراءة الأولى،  
يــق مشـاريع المـواد ليشـمل مرحلــة    ما تم توسـيع نطـاق تطب  عنـد 
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قبـل وقـوع الكارثـة. وفي ضـوء قـرار اللجنـة إدراج مفهـوم         ما
اتقاء مخاطر الكوارث بشكل أوفى في النص المعتمـد في القـراءة   

هو الحكم الرئيسي بشأن هـذه   ٩الثانية، أصبح مشروع المادة 
فقــا للــنص المســألة. وقــد اعتمــد هــذا الحكــم إلى حــد كــبير و  

المعتمد في القراءة الأولى، مـع إدخـال العديـد مـن التحسـينات      
  في الصياغة.

(دور الدولـة   ١٠ومضى يقول إنـه في مشـروع المـادة      - ١٢
فقـط للتعـديل. وأدرِجـت إشـارة      ١المتأثرة)، خضـعت الفقـرة   

ــها أو ســيطرا  ”إلى  ــاليم الخاضــعة لولايت ــة  “أو في الأق في اي
ــرة، مــــن أجــــل مواء  ــع  الفقــ ــة الــــنص مــــع النطــــاق الموســ مــ

، حسـبما ورد تعريفــه في مشــروع  “الدولــة المتــأثرة”لمصـطلح  
. وبنــاء عليــه، فــإن الإشــارة الــواردة في الــنص المعتمــد ٣المــادة 

بحكــم ”في القــراءة الأولى إلى أن الدولــة المتــأثرة لهــا واجــب     
لم تعد تعكس بالكامـل الموقـف القـانوني السـائد وتم      “سيادا

ــطبها. وع ــاملا في    شـ ــت عـ ــارة كانـ ــك العبـ ــار أن تلـ ــى اعتبـ لـ
التوصــل إلى توافــق الآراء بشــأن القــراءة الأولى، ومــن خلالهــا   
جرى التركيز على الصلة بين الحقوق السـيادية ومـا يصـاحب    
ذلك من واجبات، لا ينبغي أن يفهم من شطبها تغـيير اللجنـة   

رة رأيها بشأن منشأ الواجب الذي يقع على عاتق الدولة المتـأث 
شـــخاص الموجـــودين علـــى أراضـــيها؛ فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة الأ

هــو ببســاطة بــدافع الحاجـة إلى اســتيعاب التعريــف الموســع   بـل 
. وينبغي التذكير أيضا بأن مشـروع  “الدولة المتأثرة”لمصطلح 

الديباجة تضمن إشـارة إلى مبـدأ السـيادة الـذي يتخلـل كامـل       
  مجموعة مشاريع المواد.

(واجـب   ١١ياغة مشـروع المـادة   وأردف يقول إن ص ـ  - ١٣
اس المســــاعدة الخارجيــــة) خضــــعت الدولــــة المتــــأثرة في التمــــ

ــدة ــارة     لعـ ــيفت عبـ ــوص، أضـ ــه الخصـ ــى وجـ ــات. وعلـ تنقيحـ
ــدة  ــوح”جديــــ ــل  “بوضــــ ـــى  ”قبــــ ـــة علــــ ــدرا الوطنيــــ قــــ
مـن أجـل تحديـد شـرط حـد أدنى جديـد. وعـلاوة         “الاستجابة

المســـاعدة الجهـــات ”علـــى ذلـــك، تمـــت مواءمـــة الإشـــارة إلى  
. وإلى ٣مع تعريفها الوارد في مشروع المـادة   “الأخرى المحتملة

جانــب تحســينات الصــياغة المــذكورة، تم الإبقــاء علــى مشــروع 
إلى حد بعيد بصيغته المعتمدة في القراءة الأولى، علـى   ١١المادة 

أن يكون مفهوماً ضرورةُ إدراج حكم ملائم في مشاريع المـواد  
  ل التي يحتمل أن تقدم المساعدة.  بشأن التزامات الدو

(عـــروض المســـاعدة    ١٢وقـــال إن مشـــروع المـــادة      - ١٤
الخارجية) يتضمن هذا الجانب باعتبـاره أحـد سماتـه الرئيسـية.     
وتم اعتماد الحكم الأصـلي بشـأن عـروض المسـاعدة الخارجيـة      

؛ بيـد أن  ١٦في القراءة الأولى حسـبما ورد في مشـروع المـادة    
. ١١إلى موقعـه الحـالي بعـد مشـروع المـادة      اللجنة قررت نقله 

كما أعيدت صياغته خلال القراءة الثانية، فأصبح يتكـون مـن   
الســابق،  ١٦فقـرتين؛ تسـتند أولاهمـا إلى نـص مشـروع المـادة       

ــة فهــي      ــرة الثاني ــا الفق مــع بعــض التحســينات في الصــياغة، أم
لمعالجـة الشـواغل الـتي لم تشـملها      ٢جديدة. وأدرجت الفقرة 

ــدول    مشــاري ــق بالتزامــات ال ع المــواد بالقــدر الكــافي فيمــا يتعل
المساعدة المحتملة والجهات المسـاعدة الأخـرى. وبـذلك تكـون     
اللجنة قد سعت إلى إدخال مزيد من التوازن في الـنص بتقـديم   

مـــن  ٣التـــزام مـــواز إلى ذلـــك الـــوارد في مشـــروع الفقـــرة      
رارهــا بشــأن ، أي التــزام الدولــة المتــأثرة بــأن تعلــن ق١٣ المــادة

  عرض المساعدة الخارجية في الوقت المناسب.  
تتكـون   ١٢مـن مشـروع المـادة     ٢وأضاف أن الفقرة   - ١٥

ــأثرة       ــة المتـ ــاس الدولـ ــتتبع التمـ ــر. أولاً، يسـ ــة عناصـ ــن ثلاثـ مـ
المساعدة الخارجية تطبيق أحكام الفقرة. وفي حـين أن واجـب   

واجـــــب عـــــام   ١١ة في مشـــــروع المـــــادة  الدولـــــة المتـــــأثر 
مــــن مشــــروع  ٢تعــــالج الفقـــرة   المســـاعدة،  “لتمــــاسا”ــــ  ب

السيناريو الذي تلتمس فيـه الدولـة المتـأثرة مسـاعدة      ١٢ المادة
ــددة  ــه إلى   ”مح ــردية مــن    “مــن خــلال طلــب توجه قائمــة س

ــرة إلى      ــاً، تشــير أحكــام الفق ــة. وثاني الجهــات المســاعدة المحتمل
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مختلـــف الجهـــات المتلقيـــة لالتمـــاس المســـاعدة، وهـــي الـــدول  
رى، والأمــــم المتحــــدة، والجهــــات المســــاعدة المحتملــــة  الأخــــ

الأخــرى. وتخــص هــذه الفقــرة الأمــم المتحــدة بالــذكر للــدور   
ــات المســاعدة.      ــذي تقــوم بــه في تلقــي طلب وثالثــاً، تفــرض    ال

الجهــات المتلقيــة للطلــب المحــدد  الفقــرة التزامــاً علــى الجهــة أو  
ــذا ا   لا ــلاء ه ــى إي ــط  يقتصــر عل ــار الواجــب فق ــب الاعتب ، لطل

لـــــة المتـــــأثرة بردهـــــا. وتشـــــير     أيضـــــا إبـــــلاغ الدو   وإنمـــــا 
  إلى التوقيت المناسب. “تسارع”عبارة 

(موافقة الدولـة المتـأثرة    ١٣وفيما يتعلق بمشروع المادة   - ١٦
مطابقتــان  ٢و  ١علــى المســاعدة الخارجيــة)، قــال إن الفقــرتين 

ــياغة    للـــنص المعتمـــد في القـــراءة الأولى، في حـــين تم تنقـــيح صـ
، لا سيما ـدف التركيـز علـى أهميـة تلقـي الـردود في       ٣ الفقرة

ــاد مشـــروع    ــياق الكـــوارث. وتم اعتمـ الوقـــت المناســـب في سـ
(شــروط تقــديم المســاعدة الخارجيــة) بالصــيغة المتفــق   ١٤ المــادة

(تيســــير  ١٥عليهــــا في القــــراءة الأولى، أمــــا مشــــروع المــــادة 
دة في المســاعدة الخارجيــة) فظــل في مجملــه بــنفس الصــيغة المعتمــ

(أ). وظــل   ١القــراءة الأولى، باســتثناء تعــديل فــني في الفقــرة      
ــادة   ــلع     ١٦مشــروع الم ــدات وس ــة ومع ــوظفي الإغاث ــة م (حماي

ــياغة المعتمـــدة في القـــراءة    الإغاثـــة) إلى حـــد بعيـــد بـــنفس الصـ
في الأولى؛ وهــو يعكــس نفــس الفهــم بشــأن المرونــة الكامنــة       

المتـأثرة علـى أداء    الذي يراعي قدرة الدولة “المناسبة”مصطلح 
  الإجراءات المتوخاة.  

ــادة     - ١٧ ــائلا إن مشــروع الم ــاول مســألة   ١٧ومضــى ق يتن
وقف المساعدة الخارجية. فقد أعيد تنظيم هـذا الحكـم، الـذي    
أصبح يتكون مـن ثـلاث جمـل، حـتى يأخـذ في الاعتبـار بعـض        
ــراءة      ــالنص المعتمــد في الق ــق ب ــتي أثــيرت فيمــا يتعل الشــواغل ال

ؤكد الجملة الأولى الحـق الأساسـي للجهـات المعنيـة     الأولى. وت
ــم أن      ــع العلـ ــت، مـ ــة في أي وقـ ــاعدة الخارجيـ ــف المسـ في وقـ
الإشارة إلى وقـف المسـاعدة يشـمل الوقـف الجزئـي. وتعكـس       

الجملــة الثانيــة نــص الجملــة الأخــيرة مــن الحكــم المعتمــد في        
القــراءة الأولى، بينمــا تكــرر الجملــة الثالثــة نــص الجملــة الأولى 

  من صيغة القراءة الأولى، في مجمله.  
(العلاقــة بقواعــد    ١٨وأشــار إلى أن مشــروع المــادة     - ١٨

ــدولي الأ  ــانون الـ ــادتين   القـ ــروعي المـ ــوض مشـ ــرى) يعـ  ٢٠خـ
، بالصــيغة المعتمــدة في القــراءة الأولى. وقبلــت اللجنــة     ٢١ و

الاقتراح الذي مفاده أن علاقة مشـاريع المـواد سـواء بالقواعـد     
رى أو بقواعد القانون الـدولي الإنسـاني يمكـن أن    السارية الأخ

يشـملها حكـم وحيـد، لكنـها فضـلت تقسـيم هـذا الحكـم إلى         
علاقـــة مشـــاريع المـــواد بقواعـــد   ١فقـــرتين. وتشـــمل الفقـــرة 

القانون الدولي السارية الأخرى، مثـل المعاهـدات القائمـة الـتي     
ــاطر    تتنـــاول الاســـتجابة لحـــالات الكـــوارث أو الحـــد مـــن مخـ

ث. وعلى غرار الحكـم المعتمـد في القـراءة الأولى، فإنـه     الكوار
؛ ولكـن تم تبسـيط صـياغته.    “عدم الإخـلال ”صيع مع شرط 
علاقة مشاريع المواد بقواعد القانون الـدولي   ٢وتتناول الفقرة 

الإنســاني، وهــي مســألة كانــت موضــع مناقشــة مستفيضــة في   
مــن  التعليقــات والملاحظــات الــواردة. وبعــد النظــر في العديــد 

ــع في      ــهج المتب ــاظ بالن ــة الاحتف ــررت اللجن ــدائل المختلفــة، ق الب
القراءة الأولى في جوهره، وبدلا من وضع مجرد شرط وقـائي،  
ــا أن الاســتجابة    ــق طالم أشــارت إلى أن مشــاريع المــواد لا تنطب

لإنســاني. الحــالات الكــوارث تحكمهــا قواعــد القــانون الــدولي 
من المـواد   ٥٥المادة وعلى هذا النحو تكون قد استلهمت من 

ــا.     ــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دولي المتعلقــة بمســؤولية ال
وبناء على ذلـك، يعتـبر أن مشـاريع المـواد يمكـن أن تنطبـق في       
سياقات التراع المسلح، طالما لا تنطبـق قواعـد القـانون الـدولي     
لإنساني. وهذا سيتيح أيضا التطبيق المـوازي لمشـاريع المـواد في    

  .  “لات الطوارئ المعقدةحا”سياق 
ثم عرض الفصل الخامس من التقريـر، فقـال إن اللجنـة      - ١٩

كان معروضا عليها التقرير الرابع للمقرر الخـاص بشـأن تحديـد    
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)، A/CN.4/695/Add.1 و A/CN.4/695القانون الـدولي العـرفي (  
الذي يتضـمن مقترحـات لتعـديل عـدة مشـاريع اسـتنتاجات في       
ضوء تعليقات الحكومات، ويتناول سبل ووسائل تيسـير إتاحـة   
أدلــة القــانون الــدولي العــرفي، ويقــدم ثبتــاً مرجعيــاً عــن هــذا         
ــة        ــن الأمان ــذكرة م ــا أيضــا م ــان معروضــا عليه الموضــوع. وك

الذي تؤديه في تحديد القانون الـدولي العـرفي    العامة بشأن الدور
ــاكم     ــهادات المحـ ــتخدمة في اجتـ ــة المسـ ــاكم الوطنيـ ــرارات المحـ قـ

). A/CN.4/691والهيئات القضائية الدولية ذات الطـابع العـالمي (  
يلات وبعد النظر في تقرير المقرر الخـاص، أحالـت اللجنـة التعـد    

التي أدخلـت علـى مشـاريع الاسـتنتاجات الـواردة فيـه إلى لجنـة        
الصياغة. وأنشأت أيضا فريقاً عاملاً مفتـوح العضـوية لمسـاعدة    
المقـــرر الخـــاص في إعـــداد مشـــاريع التعليقـــات علـــى مشـــاريع   
الاســـتنتاجات الـــتي ســـتعتمدها اللجنـــة. واعتمـــدت اللجنـــة في 

ــن    ــة م ــراءة الأولى مجموع ــات مشــروع اس ــ ١٦الق تنتاج وتعليق
). ٦٣و  ٦٢، الفقرتــان A/71/10عليهــا وأوردــا في تقريرهــا (

وتتعلــق مشــاريع الاســتنتاجات بمنهجيــة تحديــد قواعــد القــانون   
الدولي العرفي وتسعى إلى توفير توجيهـات عمليـة بشـأن كيفيـة     

القواعـد، ومضـموا.    تحديد وجود، أو عدم وجود، مثـل هـذه  
  وتم تقسيمها إلى سبعة أجزاء.

واسترسـل قــائلا إن الجــزء الأول يتـألف مــن مشــروع     - ٢٠
(النطاق) فقط، وهو حكم استهلالي يـنص علـى    ١الاستنتاج 

أن مشاريع الاستنتاجات تتعلق بالطريقة التي يـتعين ـا تحديـد    
ــا الجــزء     ــدولي العــرفي. أم ــانون ال  وجــود ومضــمون قواعــد الق
الثــاني، الــذي يشــتمل علــى مشــروع اســتنتاجين، فيــنص علــى  
ــدولي العــرفي. ويوضــح     ــانون ال ــد الق ــهج الأساســي في تحدي الن

(الركنان المنشئان) أن تحديد قاعـدة مـن    ٢مشروع الاستنتاج 
قواعــد القــانون الــدولي العــرفي يســتلزم التحقــق مــن وجــود        

ولة بمثابة ممارسة عامة، وما إذا كانت هذه الممارسة العامة مقب
قــانون (وبعبــارة أخــرى، يرافقهــا الاعتقــاد بــالإلزام). وينطبــق  
هذا النهج المكون من ركنين، وهمـا النظـر في الممارسـة العامـة     

والاعتقـــاد بـــالإلزام، علـــى تحديـــد وجـــود ومضـــمون قواعـــد  
القانون الدولي العرفي في جميع مجالات القانون الدولي. ويحـدد  

الأدلـة علـى الـركنين المنشـئين)،     (تقيـيم   ٣مشروع الاسـتنتاج  
كمبدأ شامل، أن تقيـيم جميـع الأدلـة المتاحـة يجـب أن يتـوخى       
الحذر ويراعي السـياق، ويشـير إلى أنـه يجـب، لتحديـد وجـود       
ومضمون قاعدة من قواعد القانون الدولي العـرفي، تـوافر كـل    
مـن الـركنين المنشــئين، ممـا يتطلــب تقيـيم الأدلــة الخاصـة بكــل      

  ركن منهما.
وتابع قائلا إن الجزء الثالث يتألف من خمسة مشـاريع    - ٢١

اســـتنتاجات تقـــدم توجيهـــات أكثـــر تفصـــيلا عـــن الممارســـة  
(شــرط تــوافر الممارســة) يــبين  ٤العامــة. فمشــروع الاســتنتاج 

ــد وجــود      ــد تحدي ــار عن ــتعين أخــذها في الاعتب ــتي ي الممارســة ال
مارسـة؛  قاعدة من قواعد القانون الـدولي العـرفي ودور هـذه الم   

ــتنتاج     ــنص مشــروع الاس ــر     ٥في حــين ي عتبــه لكــي ي ــى أن عل
ــة؛     الســلوك ممارســةً دولــة يجــب أن يكــون بالفعــل ســلوك دول

أشـكال الممارسـة، ويفيـد بـأن      ٦ويتناول مشـروع الاسـتنتاج   
الممارســة قــد تتخــذ أشــكالا متعــددة ومتنوعــة، وقــد تشــمل،    

ــروع       في ــنص مشـ ــل؛ ويـ ــن فعـ ــاع عـ ــة، الامتنـ ــروف معينـ ظـ
على أن جميـع الممارسـات المتاحـة الخاصـة بدولـة       ٧نتاج الاست

بأكملــها؛  معينــة يجــب أن تؤخــذ في الحســبان ويجــري تقييمهــا
ــتنتاج    ــا مشــروع الاس ــى وجــوب أن تكــون    ٨أم ــنص عل ، في

  الممارسة المعنية عامة.  
وواصـــل قـــائلا إن الجـــزء الرابـــع، الـــذي يتـــألف مـــن   - ٢٢

ية بشــأن  مشــروع اســتنتاجين، يــنص علــى توجيهــات إضــاف     
ــول الممارســة       ــو قب ــرفي، وه ــدولي الع ــانون ال ــاني للق ــركن الث ال
المعنيـــة بمثابـــة قـــانون (الاعتقـــاد بـــالإلزام). ويســـعى مشـــروع 

(شرط القبـول بمثابـة قـانون (الاعتقـاد بـالإلزام))       ٩الاستنتاج 
إلى أن يتضمن طبيعـة ووظيفـة هـذا الـركن، موضـحا وجـوب       

ــة مــن منظــور    ــزام  أن تكــون الممارســة المعني حــق قــانوني أو الت
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قانوني، ومؤكـدا أنـه في غيـاب القبـول بمثابـة قـانون (الاعتقـاد        
بــالإلزام)، لا يمكــن اعتبــار أن الممارســة العامــة تنشــئ القــانون  
الدولي العرفي أو تعـبر عنـه، بـل تعتبـر مجـرد اسـتخدام متـداول        

بأشـكال الأدلـة الـتي     ١٠عادة. ويتعلق مشروع الاسـتنتاج   أو
     منها قبول ممارسة ما بمثابة قانون.يستنتج 

وأشـــار إلى أن الجـــزء الخـــامس يتكـــون مـــن أربعـــة        - ٢٣
ــاول ف   ــتي    مشــاريع اســتنتاجات، ويتن ــواد ال ــن الم ــة م ــات معين ئ

ــثيراً ــرفي.    كـ ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــا لتحديـ ــهد ـ ــا يستشـ   مـ
ــة المعاهــدات، وبخاصــة    ١١فمشــروع الاســتنتاج   ــاول أهمي يتن

ة الأطـــراف المصـــدق عليهـــا علـــى نطـــاق  المعاهـــدات المتعـــدد
واسع، من أجل تحديد القانون الـدولي العـرفي، في حـين يتعلـق     

بالدور الذي يمكن أن تؤديه القـرارات   ١٢مشروع الاستنتاج 
التي تعتمدها المنظمات الدولية أو المـؤتمرات الحكوميـة الدوليـة    
ــاول مشــروع       ــرفي. ويتن ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــد قواع في تحدي

دور قرارات المحاكم والهيئات القضـائية الدوليـة    ١٣ستنتاج الا
والوطنيــة في تحديــد هــذه القواعــد؛ في حــين يوضــح مشــروع    

(المـــذاهب) جـــواز أن تكـــون مـــذاهب كبـــار  ١٤الاســـتنتاج 
المـــؤلفين ذوي المـــؤهلات العاليـــة مصـــدراً احتياطيـــاً لتحديـــد  
 قواعــد القــانون الــدولي العـــرفي. واســتطرد يقــول إن اللجنـــة     
قــررت ألا تــدرج في المرحلــة الحاليــة اســتنتاجا منفصــلا بشــأن  
نتــاج عملــها. بيــد أــا أشــارت في التعليــق إلى أن هــذا النتــاج  
يستحق اهتماما خاصا، على الرغم من أن الـوزن الـذي يجـب    
إعطـــاؤه لقراراـــا يتوقـــف علـــى عوامـــل شـــتى، بمـــا في ذلـــك 

ها في عملـها،  المصادر التي اعتمدت عليها، والمرحلـة الـتي بلغت ـ  
وفي المقام الأول استقبال الدول لنتاج عملها. وشمـل كـل مـن    
الجزءين السادس والسابع استنتاجاً وحيداً، يتنـاولان موضـوع   

  المعترض المصر والقانون الدولي العرفي المعين، على التوالي.  
ــالمواد       - ٢٤ ــة، عمــلاً ب ــاه إلى توصــية اللجن واســترعى الانتب
نظامهــا الأساســي، الــتي تفيــد بوجــوب   مــن  ٢١إلى  ١٦ مــن

ــام، إلى      ــق الأمــين الع ــة مشــاريع الاســتنتاجات، عــن طري إحال
الحكومــات لإبــداء التعليقــات والملاحظــات عليهــا، مــع طلــب 
تقديم هذه التعليقـات والملاحظـات إلى الأمـين العـام في موعـد      

. وفيمــا يتعلــق بطلــب    ٢٠١٨كــانون الثاني/ينــاير    ١أقصــاه  
نة إعـداد مـذكرة بشـأن طـرق ووسـائل تيسـير       اللجنة من الأما

إتاحـــة أدلـــة القـــانون الـــدولي العـــرفي، دعـــت الأمانـــة العامـــة  
الحكومــات إلى تقــديم معلومـــات عــن ممارســـاا بــالرد علـــى     

  .٢٠١٧أيار/مايو  ١استبيان بحلول 
 وانتقــل إلى الفصــل الســادس مــن التقريــر (الاتفاقــات    - ٢٥

المعاهــدات)،  بتفســير يتعلــق فيمــا اللاحقــة والممارســة اللاحقــة
ــع       ــر الرابــ ــا التقريــ ــاً عليهــ ــان معروضــ ــة كــ ــال إن اللجنــ فقــ

ــرر ــوع (  للمقــ ــأن الموضــ ــاص بشــ ــذي )A/CN.4/694الخــ ، الــ
ــق ــا يتعل ــات عــن الصــادرة للتصــريحات بم الخــبراء المنشــأة   هيئ

 أهميـة لأغـراض   المحليـة مـن   المحاكم وقرارات بموجب معاهدات
ــن وكشــكل التفســير ــة أشــكال م  .معاهــدة بموجــب الممارس

ــك     ــرح في ذل ــد اقت ــرر الخــاص ق ــر مشــروعي  وكــان المق التقري
بشـأن تلـك المسـائل وإدراج مشـروع      ١٣ و ١٢الاستنتاجين 

(أ)، واقترح إدخـال تنقـيح علـى واحـد مـن       ١استنتاج جديد 
    مـدت.  مشاريع الاستنتاجات الأحد عشـر الـتي كانـت قـد اعت
  كما ناقش التقرير بنية مشاريع الاستنتاجات ونطاقها.

ــت        - ٢٦ ــر، أحال ــد النظــر في التقري ــه بع ــائلاً إن واســتطرد ق
، على النحو الـذي  ١٢(أ) و  ١اللجنة مشروعي الاستنتاجين 

ــت لاحــق،       ــة الصــياغة. وفي وق ــرر الخــاص، إلى لجن ــه المق قدم
نــة، في  وبعــد النظــر في تقريــر لجنــة الصــياغة، اعتمــدت اللج     

مشــروع اســتنتاج،  ١٣القــراءة الأولى، اموعــة المتكونــة مــن 
 ٧٦و  ٧٥الــتي تــرد إلى جانــب التعليقــات عليهــا في الفقــرتين 

 العديـد  ترتيـب  اللجنـة  ). وأعـادت A/71/10من تقرير اللجنـة ( 
 الســـابقة، الســـنوات في المعتمـــدة الاســـتنتاجات مشـــاريع مـــن

ــدف ــين ـ ــاق تحسـ ــنص اتسـ ــمت  الـ ــاً، وقسـ ــاريع عمومـ  مشـ
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ــتنتاجات ــة إلى الاسـ ــزاء أربعـ ــا،   .أجـ ــوع إليهـ ــير الرجـ  ولتيسـ
 في المعتمـــدة الاســـتنتاجات لمشـــاريع الســـابقة الأعـــداد وردت
وماعـدا إعـادة    .معقوفين في التقريـر  قوسين بين سابقة دورات

تغـييرات   الترتيب وإدخال بضعة تعديلات فنيـة، لم تـدخل أي  
جوهرية على مشاريع الاسـتنتاجات الأحـد عشـر المعتمـدة في     

  الدورات السابقة.
(أ)] (مقدمــة)  ١[ ١وأوضـح أن مشــروع الاســتنتاج    - ٢٧

ــدور     ــق ب ــتنتاجات تتعل  الاتفاقــات يشــير إلى أن مشــاريع الاس
وعلى النحـو   .المعاهدات تفسير في اللاحقة والممارسة اللاحقة

   الاســتنتاجات الاتفاقــات المــبين في التعليــق، وضــعت مشــاريع
اللاحقة والممارسة اللاحقة في إطار قواعـد التفسـير المنصـوص    

ــام     ــانون المعاهــدات لع ــا لق ــة فيين ، مــن ١٩٦٩عليهــا في اتفاقي
خلال تحديد وتوضيح السلطات والأمثلة المعنيـة، ومـن خـلال    

عنـد تطبيـق القواعـد المـذكورة.      معالجة مسائل معينة قـد تنشـأ  
ولكنها لم تتطـرق إلى جميـع الظـروف المتصـورة الـتي يمكـن أن       
ــة دوراً في     ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق ــا الاتفاق ــؤدي فيه ت
ــاريع     ــن مشـــ ــة مـــ ــه إلى أن الغايـــ ــدات. ونبـــ ــير المعاهـــ تفســـ
الاستنتاجات تتمثل في تيسير عمـل جميـع الـذين يطلـب إلـيهم      

ــدات، ولا  ــير المعاهـ ــائية   تفسـ ــات القضـ ــاكم والهيئـ ــيما المحـ  سـ
ــة، والمســـــؤولون الحكوميـــــون،   الدوليـــــة، والمحـــــاكم الوطنيـــ

  والمنظمات الدولية، وحتى الجهات الفاعلة من غير الدول.
]، الــذي ١٢[ ١٣وأشــار إلى أن مشــروع الاســتنتاج   - ٢٨

الخـبراء   يتضمن أربع فقرات، ينص على أن تصـريحات هيئـات  
ــدات،   ــن كشــكل المنشــأة بموجــب معاه ــة أشــكال م  الممارس

ــة في    بموجـــب ــون ذات أهميـ ــد تكـ ــير ذلـــك، قـ ــدة أو غـ معاهـ
تفسـيرها، ســواء في حــد ذاــا أو فيمـا يتصــل بممارســة الــدول   

هيئـة الخـبراء المنشـأة بموجـب      ١الأطراف. فقد عرفت الفقـرة  
ــة مؤلفــة مــن خــبراء يعملــون بصــفتهم      معاهــدة علــى أــا هيئ

ــا صــلة با   ــي   الشخصــية. ولا تكــون له ــن ممثل ــة م ــات المؤلف لهيئ

الدول؛ وإضافة إلى ذلك، فإن تعريفها يسـتثني الهيئـات التابعـة    
لمنظمة دولية، وينص على أا يجب أن تنشأ بموجب معاهـدة.  

مـن مشـروع الاسـتنتاج فتشـدد علـى أن أي أثـر        ٢أما الفقرة 
قانوني محتمل لتصريح صـادر عـن هيئـة خـبراء منشـأة بموجـب       

 المحـددة  القواعـد  علـى  شـيء،  كـل  وقبـل  أولا معاهدة يتوقف،
ــارية المعاهـــدة مـــن ــار   .نفســـها السـ ــإن هـــذه الآثـ وبالتـــالي، فـ

القانونيــة المحتملــة قــد تكــون مختلفــة جــداً ويجــب تحديــدها مــن  
ــق قواعــد تفســير المعاهــدات المنصــوص عليهــا في      خــلال تطبي

ــا. فـــالمعنى  ــادي اتفاقيـــة فيينـ  تســـتخدمه الـــذي للمصـــطلح العـ
 التصــريحات، أشــكال مــن معــين شــكل علــى لــةللدلا المعاهــدة
ــيات”أو  “الآراء”مثــــل   ، يشــــير“التعليقــــات”أو  “التوصــ

ــادة في  .قانونـــا ملزمـــة ليســـت التصـــريحات هـــذه أن إلى العـ
ــا ــرة    “التصــريحات”مصــطلح  أم ــام المســتخدم في الفق ، ٢الع

فالغرض منه أن يشـمل جميـع أشـكال العمـل الـتي تضـطلع ـا        
  هيئات الخبراء المنشأة بموجب معاهدات.

تشــير إلى الــدور الــذي  ٣واسترســل قــائلاً إن الفقــرة   - ٢٩
يمكن أن يؤديه تصريح صادر عن هيئـة خـبراء منشـأة بموجـب     

رسة لاحقة مـن جانـب   معاهدة فيما يتعلق باتفاق لاحق أو مما
الأطــراف في المعاهــدة. فالجملــة الأولى مــن الفقــرة تــنص علــى 
أن هــذه التصــريحات لا يمكــن أن تشــكل في حــد ذاــا اتفاقــاً    

(أ) أو (ب) مــن  ٣لاحقــاً أو ممارســة لاحقــة بموجــب الفقــرة  
 جميـع  موافقـة  سـيتطلب  أن ذلك من اتفاقية فيينا، إذ ٣١المادة 

ولكـن هـذا    .المعاهـدة  ما يتصل بتفسيرفي المعاهدة في الأطراف
التصــريح قــد يــؤدي، أو يشـــير إلى اتفــاق لاحــق أو ممارســـة      
لاحقة من جانب الأطـراف، يثبـت أحـدهما موافقـة الأطـراف      

تتنـــاول  “قـــد يـــؤدي إلى”بشـــأن تفســـير المعاهـــدة. وعبـــارة  
الحــالات الــتي صــدر فيهــا التصــريح أولاً ثم وقعــت بعــد ذلــك   

لمحتمل من جانب الأطراف. ومـن ناحيـة   الممارسة أو الاتفاق ا
الحــالات الــتي تســبق فيهــا  “يشــير إلى”أخــرى، تغطــي عبــارة 

ــب الأطــراف      ــاق المحتمــل مــن جان ــة أو الاتف الممارســة اللاحق
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صدور التصريح، والتي يشكل فيها التصريح مجرد مؤشر علـى  
  هذا الاتفاق أو هذه الممارسة.

تـبين أن   ٣الفقـرة   وواصل قائلاً إن الجملة الثانيـة مـن    - ٣٠
ــولاً      ــزام الصــمت مــن جانــب أحــد الأطــراف لا يشــكل قب الت
بتصريح صادر عـن هيئـة خـبراء منشـأة بموجـب معاهـدة علـى        
أنــه ممارســة لاحقــة بموجــب معاهــدة فيينــا. فمــن غــير الممكــن  
عادة توقع أن تتخذ الـدول الأطـراف موقفـاً فيمـا يتعلـق بكـل       

نشــأة بموجــب  تصــريح علــى حــدة تصــدره أي هيئــة خــبراء م  
ــع       ــة أخــرى أو إلى جمي ــا إلى دول ــان موجه ــواء ك ــدة، س معاه
ــات       ــؤدي أو تشــير إلى اتفاق ــدا أن ت ــا ع ــاً. وفيم ــدول عموم ال
لاحقة أو ممارسة لاحقة من جانب الأطـراف نفسـها بموجـب    

من اتفاقية فيينـا، قـد تسـهم     ٣٢(ب) والفقرة  (أ) و ٣الفقرة 
المنشـــأة بموجـــب التصـــريحات الصـــادرة عـــن هيئـــات الخـــبراء  

ــذلك في تف  ــدات كــ ــالي   معاهــ ــون بالتــ ــدة، وتكــ ــير المعاهــ ســ
مـــــن  ٤أهميـــــة في ذلـــــك التفســـــير. وتتنـــــاول الفقـــــرة  ذات

هــــــذه الإمكانيـــــــة بتضـــــــمنها   ١٣الاســـــــتنتاج  مشــــــروع 
  .“الإخلال  عدم”لشرط 

 ١٦ للمــواد وفقــاً ولفــت الانتبــاه إلى توصــية اللجنــة،   - ٣١
ــن ٢١ إلى ــا مـــ ــي، نظامهـــ ــال م  الأساســـ ــأن تحـــ ــاريعبـــ  شـــ

 لإبـداء  الحكومـات  إلى العـام،  الأمـين  طريق عن الاستنتاجات،
 التعليقـات  هـذه  تقـديم  وبأن يطلب منها وملاحظاا، تعليقاا

 /الثــــاني كــــانون ١ بحلــــول العــــام الأمــــين إلى والملاحظــــات
  .٢٠١٨  يناير
ــيد   - ٣٢ ــولى الســ ــا تــ ــا( كاتوتــ ــرئيس، )زامبيــ ــب الــ  ، نائــ

  .الجلسة  رئاسة
 باســم تكلــم): الجمهوريــة الدومينيكيــة( أفــيلا الســيد  - ٣٣

 فقـال إن  الكـاريبي،  البحر ومنطقة اللاتينية أمريكا دول جماعة
 الــذي الرابــع الرئاســية قمتــها مــؤتمر في كــررت، قــد الجماعــة

 التزامهـا  تأكيـد  ،٢٠١٦ ينـاير /الثـاني  كانون في في كيتو، عقد

 تقــر الجماعــة أن وأضــاف .الــدولي القــانون بمبــادئ الراســخ
ــدور ــادي بال ــذي القي ــه تضــطلع ال ــة ب ــانون لجن ــدولي الق  في ال
الــذي  فالعمــل .وتدوينــه الــدولي للقــانون التــدريجي التطــوير

 عـن  تمخـض  قـد  اضطلعت بـه اللجنـة في العديـد مـن المواضـيع     
 إلى يشــار مـا  وكـثيرا  المتعــددة الأطـراف،  المعاهـدات  مـن  عـدد 

 الأمـر  الدوليـة،  العـدل  محكمة أحكام في اللجنة وثائق مشاريع
 عمـل  علـى  يـؤثر  أن يمكـن  اللجنة عمل أن بوضوح يبين الذي

وتقــر الجماعــة أيضــاً بــدور اللجنــة في تعزيــز ســيادة     .المحكمــة
القـانون. وكمـا أشـارت إلى ذلـك اللجنـة بنفسـها في تقريرهــا       

)A/71/10   ا تدرك الترابط بـين سـيادةالقـانون والأركـان   )، فإ
الثلاثـة للأمــم المتحـدة والــدور الـذي تؤديــه سـيادة القــانون في     

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
وأشار إلى أن الجماعة تحث الوفود علـى المشـاركة في     - ٣٤

تبادل مثمـر لـلآراء أثنـاء النظـر في تقريـر اللجنـة وعلـى إجـراء         
تعزيـز مسـاهمة   مناقشات مع أعضاء اللجنة، من أجل مواصـلة  

الهيئة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينـه. وفي السـنة   
الأخيرة من فترة السنوات الخمس الحاليـة، سـيكون مـن المهـم     
بوجــه خــاص للجنــة أن تواصــل استعراضــها لمواضــيع القــانون  
الدولي التي تحظى باهتمام جديد أو متجدد من جانب اتمـع  

جهــــا في برنــــامج عمــــل اللجنــــة الــــدولي، والــــتي يمكــــن إدرا
  المستقبل.  في

 إلى مهامهــا، وواصــل قــائلاً إن اللجنــة تحتــاج، لتنفيــذ   - ٣٥
 الـدول  ممارسـات  علـى  وأمثلـة  قضـائية  واجتهادات فقهية مواد

ــال في ــانون مجـ ــدولي القـ ــدول     .الـ ــاهمة الـ ــإن مسـ ــالي، فـ وبالتـ
الأعضاء لها أهميـة حاسمـة، وكـذلك الشـأن بالنسـبة للمحـاكم       
 والهيئــات القضــائية الدوليــة والإقليميــة ودون الإقليميــة. وقــال 

 الـــدول جميـــع تواصـــل أن ضـــرورة علـــى تشـــدد الجماعـــة إن
ــة عمــل دعــم الأعضــاء ــالنظر إلى   .بقــوة اللجن ومــع ذلــك، وب

 أفرقــة المحــامين الــدوليين في مختلــف    التفــاوت في المــوارد بــين  
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البلدان، يواجه العديد من الدول وإداراـا القانونيـة صـعوبات    
في تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة؛ وفي هـذا الصـدد، ينبغـي    
تعميم تقرير اللجنة في مهلة كافيـة تمكّـن الـدول الأعضـاء مـن      

 جميـع  لضـمان قـدرة   ممكـن  جهـد  كـل  بـذل  النظر فيـه. ويجـب  
 شـرعية  تعزيـز  بغية المناقشات، في الفعلية على المشاركة لدولا

  .وتدوينه الدولي للقانون التدريجي التطوير
 القـانون  لجنـة  دعوا تكرر الجماعة إن قائلاً واستطرد  - ٣٦

 المتحـدة  الأمـم  مقـر  في دوراا عدد نصف تعقد أن إلى الدولي
 في المشــاركة  الوفــود  يمكّــن  أن ذلــك  شــأن  فمــن  .بنيويــورك

ــة ــن السادســة اللجن ــداولات حضــور م ــب بصــفة الم  وأن مراق
مـن   ذلـك  في بما المواضيع المعروضة للنظر، التبكير ببحث يعزز

كمــا أن  .اللجنــة تقريــر يعمــم أن قبــل حــتى العواصــم، جانــب
 العواصـم  مـع  التفاعـل  جـودة  علـى  إيجـابي  أثـر  لـه  هذا سـيكون 

 وتقـدمها  والملاحظـات  التعليقـات  الأعضاء الدول تضع عندما
 اللجنـة،  بتوصـية  الجماعـة  ترحـب  ولـذلك  .اللجنـة  إلى مكتوبة
ــواردة ــأن تقريرهــا، مــن ٣٢٦ الفقــرة في ال  مــن جــزءا تعقــد ب
 اتخـذا  التي نيويورك؛ كما ترحب بالمبادرة في السبعين دورا
 اللجنـة  أعضـاء  مـع  رسميـة  غـير  مناقشـات  بـإجراء  الوفود بعض
وعـلاوة علـى ذلـك، تـثني الجماعـة علـى توصـية         .السنة طوال

ــد،   ــأن تعق ــة ب ــام   اللجن ــا الســبعين في ع ٢٠١٨خــلال دور ،
مناســــبة تذكاريــــة للاحتفــــال بالــــذكرى الســــنوية الســــبعين  

  لإنشائها في كل من نيويورك وجنيف.
وأضــاف أن الجماعــة ترحــب بالعمــل الــذي أنجزتــه        - ٣٧

حــظ علــى وجــه  اللجنــة خــلال دورــا الثامنــة والســتين، وتلا 
الخصــوص إتمــام القــراءة الثانيــة لمشــاريع المــواد المتعلقــة بحمايــة   
الأشخاص في حالات الكوارث، وكذلك إتمـام القـراءة الأولى   

تحديـد  ”موعتين من مشاريع الاستنتاجات بشأن موضوعي 
ــرفي   ــدولي الع ــانون ال ــة   ” و “الق ــة والممارس ــات اللاحق الاتفاق

، علـى التـوالي. ومـن    “المعاهـدات اللاحقة فيمـا يتعلـق بتفسـير    

المهــم بالنســبة للحكومــات أن تقــدم التعليقــات والملاحظــات    
 /الثــــاني كــــانون ١بشــــأن الموضــــوعين الأخيريــــن بحلــــول    

؛ وبالإضافة إلى ذلك، وعلـى النحـو المطلـوب في    ٢٠١٨ يناير
)، ينبغـــــي A/71/10الفصـــــل الثالـــــث مـــــن تقريـــــر اللجنـــــة (
ــول    ــات بحلـ ــديم المعلومـ ــات تقـ ــانون ٣١للحكومـ ــاني كـ  /الثـ

الجـــــــــرائم ضـــــــــد ”بشـــــــــأن مواضـــــــــيع  ٢٠١٧ ينـــــــــاير
التطبيــق المؤقــت ” و “حمايــة الغــلاف الجــوي” و “الإنســانية

، وكــذلك بشــأن المســائل “القواعــد الآمــرة” و “للمعاهــدات
ــواردة في الفقــرة   فيمــا يتعلــق بموضــوع حصــانة   ٣٥المحــددة ال

  الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. مسؤولي
ــائلاً وأردف  - ٣٨ ــى     ق ــاء عل ــه بن ــذكر أن ــن الجــدير بال إن م

ــب ــة أن طل ــتبيانات تركــز الجماع ــتي الاس ــدها ال ــررون يع  المق
ــد للموضــوع الرئيســية الجوانــب علــى الخاصــون  الدراســة، قي

 الحكومـات  ، انتباه٦٧/٩٢ العامة، في قرارها الجمعية وجهت
ــة إلى ــى  حصــول أهمي ــة عل ــا اللجن ــع بشــأن آرائه  المســائل جمي

ــة المحــددة ــر في المبين ــال .التقري ــة إن وق  أيضــاً لاحظــت الجماع
ــوعي  ــوية”إدراج موضـ ــات تسـ ــة المنازعـ ــتي الدوليـ ــون الـ  تكـ

 يتعلـق  فيمـا  الـدول  خلافـة ” و “فيهـا  طرفـاً  الدوليـة  المنظمات
 للجنــة، الأجــل الطويــل العمــل برنــامج في “الــدول بمســؤولية

ــة عــن الصــادرة وبالتوصــية ــأن اللجن  العامــل الفريــق يواصــل ب
ــني ــامج المع ــل ببرن ــره الأجــل الطويــل العم  الــدورة خــلال نظ

 ورقــة في المحــددة المحتملــة المواضــيع للجنــة في والســتين التاســعة
  .)A/CN.4/679/Add.1(العامة  الأمانة أعدا العمل التي

 إلى المقدمـة  بالتبرعـات  الجماعـة  ترحيـب  عـن  وأعرب  - ٣٩
 للقــانون الدراسـية  للحلقــة الأمـم المتحــدة الاسـتئماني   صـندوق 
ــدولي، ــا ال ــدول ودع ــديم في النظــر إلى ال ــات تق  .إضــافية تبرع

ن القـانونيين مـن جميـع المنـاطق     شـاركة المستشـاري  شـأن م  فمن
الحلقــة الدراســية أن تقــدم مســاهمة كــبيرة في عمــل اللجنــة    في

  السادسة ولجنة القانون الدولي.
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ــائلاً وواصــل  - ٤٠ ــة، إن ق ــع الجماع ــا م ــديرها إدراكه  وتق
 مـــن أن تعتقـــد الأخـــيرة، الســـنوات في بـــذلت الـــتي للجهـــود
 القـانون  لجنـة  بـين  والحـوار  التعـاون  لتعزيـز  المزيـد  فعـل  الممكن
 أنـه  المؤسـف  مـن  المثـال،  سبيل فعلى .الأعضاء والدول الدولي
 الخاصـين  المقـررين  لجميـع  يمكـن  لا الميزانيـة،  علـى  للقيود نظرا

 المناقشــات في نيويــورك، حضــور النظــر قيــد بمواضــيع المعنــيين
 قريـب  موعـد  في تلـك المناقشـات لتكـون    ترتيب دائما وينبغي

 تتـداخل  وينبغـي ألا  القـانونيين  المستشـارين  اجتماع موعد من
 قـد  ممـا  العامـة  ذات الصـلة للجمعيـة   الأخـرى  الاجتماعات مع

  .حضورهم دون يحول
 بالتمويـل  مضـاهاا  ينبغـي  اللجنة إنتاجية وأضاف أن  - ٤١

ــة الكــافي ــائق نشــر لكفال ــتي الوث ــا ال ــة له ــة أهمي  للتطــوير حيوي
ــدريجي ــانون الت ــدولي للق ــه ال ــإن  .وتدوين ــالي، ف ــة وبالت  الجماع

 الـتي  الدوريـة  المنشورات يتهدد أن باحتمال تقبل أن يمكنها لا
ــعبة تصـــدرها ــدوين شـ ــؤون بمكتـــب التـ ــة الشـ ــر القانونيـ  خطـ

إصـدار   وجدد تأييد الجماعة لاستمرار .مالية لأسباب التوقف
 مـن  ٣٣٥ الفقـرة  إليـه  تشير لما وفقاً( القانونية هذه المنشورات

ــرالتقر ــون المنشــور ســيما ولا ،)ي ــة أعمــال” المعن ــانون لجن  الق
 تضـطلع  التي النشر بأنشطة ترحيبها عن أعرب كما .“الدولي

 وبالتبرعـات  المـؤتمرات،  إدارة وشعبة التدوين شعبة من كل ا
 في المتــأخرة الأعمـال  لإنجــاز الاسـتئماني  الصــندوق إلى المقدمـة 
 إلى الــدول دعوــا وعــن ،الــدولي القــانون لجنــة حوليــة إعــداد
وفي  .إضافية إلى الصـندوق الاسـتئماني   تبرعات تقديم في النظر

 عمليـة  لتبسـيط  المتخـذة  هذا الصدد، ترحب الجماعـة بالتـدابير  
  .اللجنة وثائق تحرير
 الهـام  بالتقـدم  ترحـب  الجماعة إن كلمته قائلاً واختتم  - ٤٢

 علاقاـا  تحسـين  يجـب مواصـلة   أنـه  غير .اللجنة عمل في المحرز
 تسـيير  مـن  العامـة  الجمعيـة  تـتمكن  بحيـث  السادسـة  اللجنـة  مع

ــل ــة عم ــذي اللجن ــدر لا ال ــثمن يق ــتفادة ب ــه والاس  بشــكل من

 في بالمســاهمة الراســخ التزامهــا تأكيــد الجماعــة وجــدد .أفضــل
 في المتمثــل المشــترك الهــدف تحقيــق نحــو والعمــل العمليــة هــذه

  .وتدوينه الدولي للقانون التدريجي التطوير
 الــرئيس،  نائــب ،)باكســتان(أحمــد   الســيد اســتأنف  - ٤٣

  .الجلسة رئاسة
ــيد غوســـيتي  - ٤٤ ــاد الأوروبي):   السـ ــن الاتحـ (المراقـــب عـ

ــد      ــد المرشــح صــربيا؛ وبل ــم باســم الاتحــاد الأوروبي؛ والبل تكل
ــنة والهرســـك؛      ــاب البوسـ ــتقرار والانتسـ ــق الاسـ ــة تحقيـ عمليـ
وإضــــــــافة إلى ذلــــــــك، جورجيــــــــا وأوكرانيــــــــا، بشــــــــأن 

، فقـال إن  “حماية الأشخاص في حالات الكـوارث ”موضوع 
لمعونـــــة الإنســـــانية الاتحـــــاد الأوروبي منخـــــرطٌ بنشـــــاط في ا

والاستجابة في حالات الكوارث. ويعرب الاتحاد عن سـروره  
ــالات    ــخاص في حــ ــة الأشــ ــررت إدراج حمايــ ــة قــ لأن اللجنــ
الكـــوارث في برنـــامج عملـــها، وقـــد شـــارك بنشـــاط في نظـــر 
اللجنة في هذا الموضوع. وفي حين أن التعليقات والملاحظـات  

عها في مشاريع المـواد  التي قدمها الاتحاد الأوروبي لم تدرج جمي
والتعليقات عليها، فإنـه مرتـاح لأن التعليقـات تتضـمن إشـارةً      
إلى منظمـــات التكامـــل الإقليمـــي، وتتـــوخى إمكانيـــة تطبيـــق  
مشاريع المواد في سياق حالات الطوارئ المعقدة، علـى النحـو   
الــذي اقترحــه. وأوضــح أن مشــاريع المــواد قــدمت مســاهمة       

ــدو   ــانون الــ ــال القــ ــبيرة في مجــ ــالات  كــ ــتجابة في حــ لي للاســ
الكوارث، والاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في أي جهـود  
ــى أســاس       ــة عل ــداد اتفاقي ــة بإع ــاع توصــية اللجن ــي إلى اتب ترم

  مشاريع المواد، إذا اختارت الجمعية العامة القيام بذلك.
ــوع    - ٤٥ ــارة إلى موضـ ــدولي   ”وفي إشـ ــانون الـ ــد القـ تحديـ

ــة النظــر  “العــرفي ــى أهمي ــام لمشــاريع   ، شــدد عل ــوازن الع في الت
ــة     ــدا اللجنــ ــتي اعتمــ ــوع الــ ــة بالموضــ ــتنتاجات المتعلقــ الاســ
والتعليقات عليها وقيمتها العملية بالنسبة للمحاكم. وقـال إن  
الاتحــاد الأوروبي، بصــفته منظمــة تشــارك في عــدد كــبير مــن    
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ــس    ــع أن تعكـ ــراف، يتوقـ ــددة الأطـ ــة والمتعـ ــدات الثنائيـ المعاهـ
ا اللجنة قدرة هذه الأخيرة على الإسـهام في  النواتج التي تحققه

القــانون الـــدولي العـــرفي، بمـــا في ذلــك في مجـــالات مـــن قبيـــل   
مصائد الأسماك والتجـارة. ويـرى الاتحـاد الأوروبي وجاهـة في     
إدراج إشــارة ــذا المعــنى إمــا في مشــروع الاســتنتاجات أو في  

  التعليقات عليها.
لبلد المرشـح صـربيا؛   وتكلم باسم الاتحاد الأوروبي؛ وا  - ٤٦

وبلد عملية تحقيـق الاسـتقرار والانتسـاب البوسـنة والهرسـك؛      
ــوع    ــأن موضـ ــا، بشـ ــك أوكرانيـ ــافة إلى ذلـ ــات ”وإضـ الاتفاقـ

، “اللاحقة والممارسة اللاحقـة فيمـا يتعلـق بتفسـير المعاهـدات     
فقـــال إن مشـــاريع الاســـتنتاجات بشـــأن الاتفاقـــات اللاحقـــة  

تفسـير المعاهـدات والتعليقـات    والممارسة اللاحقة فيمـا يتعلـق ب  
عليهــا ســوف تــوفر توجيهــات هامــة بشــأن تفســير المعاهــدات 

  وتعزز فهم قواعد القانون الدولي بشأن هذه المسألة.  
وأشـــــار إلى أن اللجنـــــة محقـــــة عنـــــدما ذكـــــرت في    - ٤٧

] أن القواعـد الـواردة   ١[ ٢مـن مشـروع الاسـتنتاج     ١ الفقرة
ينـــا لقـــانون المعاهـــدات مـــن اتفاقيـــة في ٣٢ و ٣١في المـــادتين 

تنطبــق أيضــا علـــى القــانون الــدولي العـــرفي. ويتقيــد الاتحـــاد      
الأوروبي، في ممارســة صــلاحياته لإبــرام المعاهــدات، بقواعــد     
القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي العرفي. وهو يفهـم  

) مـن التعليـق علـى    ٢أن النص الذي أوردته اللجنة في الفقرة (
أحــد الجوانــب  ”(أ)] ومفــاده أن  ١[ ١اج مشــروع الاســتنت 

تتناولهــا مشــاريع الاســتنتاجات بالتحديــد هــو أهميــة       الــتي لا
الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات    
المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمــات        

يقصـــد بـــه أن يـــؤثر ولـــن يكـــون لـــه أثـــر علـــى   لا “الدوليـــة
ــةوجا ــا      هـ ــق فيهـ ــتي تطبـ ــالات الـ ــة في الحـ ــتنتاجات اللجنـ اسـ

من اتفاقية فيينا علـى سـبيل القـانون     ٣٢ و ٣١ المادتين قواعد
  الدولي العرفي.  

ــو   - ٤٨ ــدا): تكلمــت بالن  الســيدة ليت ــدان  (فنلن ــة عــن بل ياب
ــمال الأوروبي ( ــدا   أالشــ ــويد وفنلنــ ــدانمرك والســ ــلندا والــ يســ

لمتعلقــــة بحمايــــة  والنــــرويج)، فقالــــت إن مشــــاريع المــــواد ا   
الأشــخاص في حــالات الكــوارث تشــكل إطــارا شــاملا للحــد 
من المخاطر المرتبطة بالكوارث ولحماية الأشخاص، وأشـارت  
إلى أنه من واجب الدولة المتأثرة توفير هـذه الحمايـة، رغـم أن    
ــدد.      ــذا الصـ ــا في هـ ــؤدي دورا أيضـ ــة تـ ــاعدات الخارجيـ المسـ

ــى ال    ــد عل ــواد تؤك ــانية  وأضــافت أن مشــاريع الم ــة الإنس كرام
ــاون واحتــرام       ــوق الإنســان، وتشــدد علــى ضــرورة التع وحق
الســيادة، مــع التســليم بضــرورة أن تــتم الاســتجابة في حــالات 
الكوارث وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهـة والاسـتقلال.   
وينبغـي تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنسـاني في تقـديم المسـاعدات        

عالـة ومحايـدة وتبلـغ جميـع فئـات      الإنسانية لضـمان أن تكـون ف  
الســكان، والتصــدي لتزايــد خطــر العنــف الجنســي والجنســاني  

  المرتبط بالكوارث وغيرها من حالات الطوارئ.
ــين       - ٤٩ ــا مناســبا ب ــق توازن ــواد تحق ــت إن مشــاريع الم وقال

حقوق والتزامات كـل مـن الدولـة المتـأثرة والـدول المسـاعدة.       
ثـال، يـنص علـى أن تقـديم     ، علـى سـبيل الم  ١٣فمشروع المادة 

المساعدات الخارجيـة يتطلـب موافقـة الدولـة المتـأثرة، غـير أنـه        
يجب ألا تحجـب تلـك الموافقـة حجبـا تعسـفيا. وقـد أشـارت        
اللجنة في تعليقها علـى مشـروع المـادة، إلى أن الاعتـراف بأنـه      
لا يمكن حجب الموافقة حجبـا تعسـفيا يعكـس الطـابع الثنـائي      

لــذي يســتتبع حقوقــا وواجبــات. ولاحظــت  لمفهــوم الســيادة ا
اللجنة أيضا أنه في ظل ظروف معينـة يمكـن أن يشـكل رفـض     
ــة     ــارت اللجنـ ــا أشـ ــاة. كمـ ــق في الحيـ ــهاكا للحـ ــاعدة انتـ المسـ

ــد   في ــادة تأكيـ ــا إلى إعـ ــر في    تعليقهـ ــذا الأمـ ــن لهـ ــس الأمـ مجلـ
بشأن التراع الدائر في سـوريا، حيـث    )٢٠١٤( ٢١٣٩ قراره

أشــار إلى أن الــرفض التعســفي لــدخول المســاعدات الإنســانية  
وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقـائهم علـى قيـد    
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الحيـاة، بمـا في ذلــك تعمـد عرقلـة إمــدادات الإغاثـة ووصــولها،      
  يمكن أن يشكلا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

، خلصـت اللجنــة  “تعســفي”تفســير مصـطلح   ولـدى   - ٥٠
إلى أن هنــاك اســتدلالا قويـــا علــى أن قـــرار حجــب الموافقـــة     
تعسفي إذا عرضت المساعدة وفقـا لمشـاريع المـواد أو إذا كـان     
حجب الموافقة على نحو غير معقـول وغـير عـادل، ويفتقـر إلى     
القــدرة علــى التنبــؤ أو كــان غــير ملائــم. ومــن المهــم أيضــا أن  

يؤكد أنه يجب على الدول أن تتخـذ التـدابير    ٩ادة مشروع الم
الملائمـــة للحـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث. وذكـــرت أن بلـــدان  
الشمال الأوروبي علـى اسـتعداد لمناقشـة إمكانيـة إبـرام اتفاقيـة       

  دولية على أساس مشاريع المواد.
ــدولي       - ٥١ ــانون ال ــد الق ــول إن موضــوع تحدي ومضــت تق

بعـض الشـيء في طابعـه، لـه      العرفي، على الرغم من أنه نظـري 
أهمية عملية كبيرة. وتثني بلدان الشـمال الأوروبي علـى المقـرر    

القبــول ”الخــاص لتقــديم مزيــد مــن الإرشــادات بشــأن مفهــوم 
). A/CN.4/695(الاعتقــاد بــالإلزام) في تقريــره ( “بمثابــة قــانون

الصـريحة في مشـاريع الاسـتنتاجات إلى    وهي ترحب بالإشـارة  
ضرورة التأكـد بشـكل منفصـل مـن الممارسـة العامـة والقبـول        
بمثابة قانون (الاعتقاد بالإلزام)، مـع الإقـرار بـأن هنـاك ظروفـا      
يمكن فيها استخدام الأدلة نفسـها في إثبـات وجـود العنصـرين     
معــا. وتوافــق هــذه الوفــود أيضــا علــى ضــرورة تمييــز الاعتقــاد  

لزام عن دوافع العمل أو التقاعس عن العمل الخارجـة عـن   بالإ
نطــاق القــانون، مــن قبيــل ااملــة أو المنــافع أو الاعتبـــارات       

  السياسية، بواسطة إجراء تحليل دقيق للسياق.
وذكرت أن بلـدان الشـمال الأوروبي ترحـب بـإدراج       - ٥٢

قاعدة المعتـرض المصـر في مشـاريع الاسـتنتاجات، الـتي تقضـي       
تنطبــق قاعــدة عرفيــة علـى دول معينــة في ظــروف معينــة.  بـألا  

ومــع ذلــك، ينبغــي أن تؤخــذ في الاعتبــار فئــة القاعــدة الــتي        
ــاص إلى    ــام خـ ــلاء اهتمـ ــة، ويجـــب إيـ ــا الدولـ اعترضـــت عليهـ

الاحتــرام العــالمي للقواعــد الأساســية، ولا ســيما تلــك المتعلقــة  
ــود بتوســيع       ــذه الوف ــة الأشــخاص. وفي حــين ترحــب ه بحماي

(قرارات المنظمـات   ١٢لتعليق على مشروع الاستنتاج نطاق ا
الدولية والمؤتمرات الحكومية الدولية) والإشارة الواردة فيـه إلى  
الجمعيــة العامــة كهيئــة عامــة ذات مشــاركة شــبه عالميــة، فإــا  
ــة       ــدة للجمعي ــادة تفصــيل الخصــائص الفري ــه يمكــن زي ــرى أن ت

لا شك فيـه أن   العامة في التعليق على مشروع الاستنتاج. ومما
مشـــروع الاســـتنتاجات سيصـــبح أداة مفيـــدة للممارســـين في  

  تحديد وجود القانون العرفي ونطاقه.
الاتفاقات اللاحقة والممارسـة  ”وانتقلت إلى موضوع   - ٥٣

ــق بتفســير المعاهــدات   ــدان  “اللاحقــة فيمــا يتعل ، فقالــت إن بل
ــأن    ــا بشـ ــل عـــن موقفهـ الشـــمال الأوروبي قـــد أعربـــت بالفعـ

] في الـدورة  ١٢[ ١٣ستنتاج الذي اعتمـد حـديثا   مشروع الا
ــة (   ــة العام ــا   A/C.6/70/20الســبعين للجمعي ــك، فإ ــع ذل ). وم

تتفق مع اللجنـة علـى أن تصـريح هيئـة خـبراء منشـأة بموجـب        
معاهدة لا يمكن، في حد ذاته، أن يشكل ممارسة لاحقة تثبـت  

الأطــراف بشــأن تفســير المعاهــدة. وبالمثــل، فــإن اللجنــة اتفــاق 
محقــة في القــول إن تصــريحات هيئــات الخــبراء المنشــأة بموجــب  
معاهدات قد تنشئ، مع ذلك، اتفاقا لاحقا أو ممارسـةً لاحقـة   

ذلـك. بيـد أنـه فيمـا يتعلـق      من جانب الأطراف، أو تشـير إلى  
فية لإثبـات  ، ربما استلزم الأمر أدوات إضـا “قد ينشئ”بعبارة 

أن جميــع الأطــراف قــد قبلــت تصــريحا معينــا صــادرا عــن هيئــة 
خــبراء باعتبــاره تفســيرا صــحيحا للمعاهــدة. وتتوقــف الأهميــة  
التي يكتسبها تعليق عام لهيئـة خـبراء منشـأة بموجـب معاهـدة،      
ــارية للمعاهـــــدة    لأغـــــراض التفســـــير، علـــــى القواعـــــد الســـ

مون القـانوني  كان التعليق يعكس رأيا مدروسـا للمض ـ  إذا وما
  لأحكام معينة من المعاهدة.

ــدان الشــمال الأوروبي تحــيط     - ٥٤ واختتمــت بقولهــا إن بل
تســـوية التراعـــات ”علمـــا بـــاقتراح اللجنـــة إدراج موضـــوعي 
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خلافـة  ” ، و“الدولية التي تكون المنظمات الدوليـة طرفـا فيهـا   
في برنامج عملها الطويل الأجـل.   “الدول في مسؤولية الدول

بالنظر إلى ثقل عبء عمل اللجنـة بشـأن المواضـيع     ومع ذلك،
ــة     الهامــة، ينبغــي لهــا أن تركــز أولا علــى وضــع الصــيغة النهائي
للبنـــود المدرجـــة في برنـــامج عملـــها الحـــالي قبـــل الشـــروع في 

  دراسة أي مواضيع جديدة.
(الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إن      السيد إيغان  - ٥٥

لمقرر الخاص قد نظـرا في تعليقـات   وفد بلده يقدر أن اللجنة وا
ــة    ــواد المتعلقــــة بحمايــ ــاريع المــ ــأن مشــ ــاء بشــ الــــدول الأعضــ
الأشــخاص في حــالات الكـــوارث الــتي اعتمــدت في القـــراءة     
الأولى، ولكن يبدو من استعراضه، وإن كـان لم يكتمـل بعـد،    
لمشـاريع المـواد المعتمـدة في القــراءة الثانيـة أن شـواغله لم تعــالج      

ة علــى ذلــك، فــإن الولايــات المتحــدة لا تــزال جميعهــا. وعــلاو
مقتنعــة بأنــه ينبغــي أن يعــالج هــذا الموضــوع مــن خــلال تــوفير   
ــيس في      ــدول المســاعدة ول ــأثرة وال ــدول المت ــي لل ــه العمل التوجي

  شكل اتفاقية.
ــد     - ٥٦ ــة بتحدي وأضــاف أن مشــاريع الاســتنتاجات المتعلق

د هـــام القـــانون الـــدولي العـــرفي وتعليقاـــا هـــي بالفعـــل مـــور 
للممارســـين والبـــاحثين. ولم تكمـــل الولايـــات المتحـــدة بعـــد  
اسـتعراض الــنص ولكنــها تــود أن توجـه الانتبــاه إلى اثــنين مــن   
ــدو أن بعــض عناصــر     ــة المــثيرة للقلــق. أولا، يب اــالات الأولي
ــة    ــة الراهنـ ــاوز الحالـ ــات تتجـ ــتنتاجات والتعليقـ ــاريع الاسـ مشـ

دريجي للقـانون الـدولي   للقانون الدولي، مما يفضي إلى تطوير ت ـ
ت المتعلقــــة بــــالتطوير التــــدريجي ولــــيس تدوينــــه. والتوصــــيا

ــد     لا ــة، مثــل تحدي تناســب بعــض المواضــيع الــتي تغطيهــا اللجن
القانون الدولي العرفي، لأن الغـرض منـه وقيمتـه الأساسـية همـا      
ــدولي، مثــل قضــاة المحــاكم        ــد غــير الخــبراء في القــانون ال تزوي
الوطنية، بدليل واضـح للقواعـد الراسـخة فيمـا يتعلـق بتحديـد       

ــؤدي إدراج     ــن أن يـ ــدولي العـــرفي. ويمكـ ــانون الـ عناصـــر  القـ

التطـــوير التـــدريجي والتـــدوين في مشـــاريع الاســـتنتاجات  مـــن
وتعليقاـــــا إلى إربـــــاك وتضـــــليل القـــــراء وتقـــــويض فائـــــدة 

ــنص ــدريجي     الـ ــوير التـ ــأن التطـ ــيات بشـ ــه. وأي توصـ وحجيتـ
اللجنـة في إدراجهـا ينبغـي تحديـدها بوضـوح علـى أـا         ترغب

 متصلة بذلك الجانب وتمييزها عـن العناصـر الـتي تعكـس حالـة     
  القانون الراسخة.  

، بوجه خـاص، يعطـي   ٤وقال إن مشروع الاستنتاج   - ٥٧
الانطبــاع بــأن ممارســة المنظمــات الدوليــة يمكــن أن تشــكل في  
بعض الحالات ممارسة ذات صـلة مباشـرة، علـى قـدم المسـاواة      
مع ممارسة الدول، في تكوين القانون الدولي العـرفي وتحديـده.   

ــإلزام   بيــد أن هــذا الاقتــراح لا تدعمــه  الممارســة أو الاعتقــاد ب
الدول أو سوابق قضائية ذات صـلة بالموضـوع. وعـلاوة علـى     
ذلــك، فــإن التعليــق علــى مشــروع الاســتنتاج يكــاد لا يــدعم    
ذلك الموقف، والعناصر الداعمة التي قدمت غـير كافيـة لتبريـر    
الصياغة الفضفاضة لمشروع الاسـتنتاج. وأضـاف أن مشـروع    

لمسـائل دون داع بالإشـارة ضـمنا إلى أن    الاستنتاج يخلط بين ا
ــدولي العــرفي      ــانون ال ــل لوجــود قاعــدة مــن قواعــد الق أي تحلي

اســـــة ممارســـــة المنظمـــــات الدوليـــــة    يجـــــب أن يشـــــمل در 
ــى نطــاق واســع.      ذات ــة عل ــات المتباين الاختصاصــات والولاي

هـو أساسـا مقتـرح للتطـوير      ٤وهكذا فإن مشروع الاستنتاج 
  ث على القلق.التدريجي للقانون، مما يبع

وثانيـــا، ينبغـــي أن تعـــدل بعـــض أجـــزاء الـــنص تجنبـــا   - ٥٨
لاحتمال تضليل القارئ. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن تعطـي      
مشاريع الاستنتاجات وتعليقاا الانطباع بـأن القـانون الـدولي    
ــاج       ــد يحت ــده بســهولة. وق ــتم صــياغته أو يجــري تحدي ــرفي ت الع

ون الـدولي العـرفي لا يتشـكل    التعليق إلى التأكيد علـى أن القـان  
ــعة     ــة الواسـ ــارمة للممارسـ ــروط الصـ ــتوفى الشـ ــدما تسـ إلا عنـ
النطاق والموحدة في ايـة لمطـاف للـدول، بمـا في ذلـك الـدول       

  المتأثرة بوجه خاص، إلى جانب الاعتقاد بالإلزام.
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ــة      - ٥٩ ــة والممارس ــات اللاحق ــل إلى موضــوع الاتفاق وانتق
عاهدات، فقال إن تعليقـات وفـد   اللاحقة فيما يتعلق بتفسير الم

بلده تستند فقـط إلى استعراضـه الأولي لمشـروع الاسـتنتاجات     
  التي اعتمدا اللجنة في القراءة الأولى.

مــــن الاســــتنتاج  ٣الفقــــرة  وأشــــار إلى أن مشــــروع  - ٦٠
]، يــنص علــى أن ممارســة المنظمــة الدوليــة في تطبيــق ١١[ ١٢

صكها المنشئ قد تسـاهم في تفسـير ذلـك الصـك عنـد تطبيـق       
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون      ٣٢، والمـادة  ٣١من المـادة   ١الفقرة 

المعاهــــدات. وتوضــــح اللجنــــة، في تعليقهــــا علــــى مشــــروع 
هــو تنــاول دور ممارســة  ٣الاســتنتاج، أن الغــرض مــن الفقــرة 

في تفسير الصـك الـذي أُنشـئت     “بصفتها هذه”نظمة دولية م
بموجبه؛ ويبدو أن هذا يدل على أن مشـروع الاسـتنتاج يشـير    
إلى ممارسة المنظمة الدولية بوصفها كيانا في حد ذاـا، خلافـا   

  لممارسات الدول الأعضاء فيها.  
واستطرد قائلا بما أن اللجنة لم تشر مطلقا في مشـروع    - ٦١

ــرة  ١٢ الاســتنتاج ــادة   ٣إلى الفق ــن الم ــة   ٣١(ب) م ــن اتفاقي م
ــأن       ــة، ب ــر، وهــي محق ــذلك تق ــانون المعاهــدات، فإــا ب ــا لق فيين
ــة لا تشــكل ممارســة لاحقــة لأغــراض    ممارســة المنظمــات الدولي
تلك الفقرة، لأن المنظمة الدولية ليسـت طرفـا في الصـك الـذي     

كـن  تأسست بموجبه، ومن ثم فـإن ممارسـتها بصـفتها هـذه لا يم    
أن تساهم في إنشاء اتفاق للأطراف بشأن تفسير ذلك الصك. 
ولكن مشروع الاستنتاج مخطئ في القول بأن النظـر في ممارسـة   

 ٣١من المـادة   ١المنظمة الدولية هو أمر مناسب بموجب الفقرة 
من الاتفاقية. فالعوامل التي يتعين النظر فيهـا، عمـلا    ٣٢والمادة 
ي المعنى العادي والسـياق والهـدف   أ - ٣١من المادة  ١بالفقرة 
لا تشــمل الممارســة اللاحقــة، ســواء أكانــت الجهــة  - والمقصــد

ــة    ــة أو في المنظمـ ــي للمنظمـ ــا في الصـــك التأسيسـ ــة طرفـ الفاعلـ
نفسها. وعـلاوة علـى ذلـك، فإـا لا توضـح، في تعليقهـا علـى        

بطريقة يمكـن   ٣١مشروع الاستنتاج، كيف يمكن تفسير المادة 

إلى أن تلك العوامـل تشـمل الممارسـة اللاحقـة.     معها أن نخلص 
يمكــن أن تــوفر أساســا للنظــر في ممارســة المنظمــة       ٣٢والمــادة 

الدولية، وخصوصا حيثما تكون أطـراف المعاهـدة واعيـة لتلـك     
الممارسة وتكون قد أقرا. بيد أنه ينبغـي، في التعليـق، توضـيح    

ــة ضــم    ن الظــروف الــتي قــد تقــع في ظلــها ممارســة منظمــة دولي
  .٣٢نطاق المادة 

عـــادة النظـــر في صـــيغة مشـــروع وذكـــر أنـــه ينبغـــي إ  - ٦٢
. فمشــروع الاســتنتاج يــنص علــى ٥مــن الاســتنتاج  ١ الفقــرة

أنه يمكن أن تتألف الممارسة اللاحقة من أي سـلوك في تطبيـق   
معاهدة يمكن إسناده إلى طرف مـن أطـراف المعاهـدة بموجـب     

عديـد مـن الأفعـال، مثـل     القانون الدولي. وفي الواقـع، يوجـد ال  
إجراءات وكيل الدولـة المتخـذة علـى نحـو مخـالف للتعليمـات،       

ــة    ــتي تنســب إلى الدول ــها    ال ــدول، ولكن ــراض مســؤولية ال لأغ
تعتبر ممارسة دولـة لأغـراض تفسـير المعاهـدات. وقـد يفهـم        لا

أنــه يـوحي بـأن أعمـال مــؤتمرات     ١١مـن مشـروع الاسـتنتاج    
الأفعال التي قد تشـكل اتفاقـا    الدول الأطراف كثيرا ما تشمل

لاحقــا أو ممارســة لاحقــة في تفســير معاهــدة مــن المعاهــدات.   
واختتم بالقول إن وفده سيدرس التعليق آخـذا في الاعتبـار أن   

  هذه النتائج تشكل، إلى حد بعيد، الاستثناء وليس القاعدة.
هونــغ (الصــين): أعــرب عــن تأييــد وفــده السـيد شــو    - ٦٣

للتعــديلات الــتي أُدخلــت علــى مشــاريع المــواد المتعلقــة بحمايــة  
ــراءة     ــتي اعتمــدت في الق الأشــخاص في حــالات الكــوارث وال
الثانيــة، لأــا انبنــت علــى بعــض التعليقــات المقدمــة مــن دول   
ومن منظمات دولية، ولأا تعكس توازنا أفضـل بـين حقـوق    

ول المتأثرة وحقوق والتزامات الدول المسـاعدة،  والتزامات الد
ولأــا كفيلــة بزيــادة تعزيــز فعاليــة التعــاون الغــوثي الــدولي في   
حالات الكوارث، مقارنـة بمشـاريع المـواد المعتمـدة في القـراءة      
الأولى. وأضـاف أن مشــاريع المـواد الجديــدة تحـدد عتبــة أعلــى    

مـــاس المســــاعدة  للالتـــزام الواقـــع علـــى الدولـــة المــــتأثرة بالت     
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في حالـة تجـاوز حجـم الكارثـة قـدرا      ”الخارجية، لأن عبـارة  
في حالـة تجـاوز   ”قد عدلت لتصبح  “الوطنيـة علـى الاستجابة

. “حجــم الكارثــة بوضــوح قــدرا الوطنيـــة علـــى الاســتجابة  
(عروض المسـاعدة   ١٢وعلاوة على ذلك، فإن مشروع المادة 

؛ فقـد كـان يـنص علـى أن     الخارجية) قد عدل لجعله غير ملـزم 
لبعض الجهات الفاعلة الحق في عرض المساعدة، ولكنه أصـبح  
ينص على أن لها أن تفعل ذلك. ويتضمن آخر مشروع أيضـا  
التزاما على الجهات المساعدة المحتملة بالتعجيل بـإيلاء الاعتبـار   

  الواجب لطلبات المساعدة.  
نات، وأضاف قائلا إنه علـى الـرغم مـن تلـك التحسـي       - ٦٤

القـانون  ”لا يزال المشروع يركّز تركيزا شديدا نوعا مـا علـى   
. ففي حـين أن الالتـزام بالتمـاس المسـاعدة الخارجيـة      “المنشود

والامتناع عـن حجـب الموافقـة علـى المسـاعدة الخارجيـة علـى        
نحـــو تعســـفي يشـــكلان أمـــرين إيجـــابيين مـــن حيـــث التطـــوير 

ة الغوثيـة في حـالات   التدريجي للقانون الدولي المتعلق بالمسـاعد 
الكــوارث وحمايــة الأشــخاص المتــأثرين، فإمــا لا يعكســان      

القـانون  ”الممارسة العامة للدول، وهما بعيدان عن أن يصـبحا  
. ومســألة مــا إذا كــان سيصــبحان ملــزمين للــدول في   “النافــذ

  المستقبل أم لا ستتوقف على قبول فرادى الدول لهما.
ــد ال   - ٦٥ ــدولي العــرفي،  وانتقــل إلى موضــوع تحدي قــانون ال

فقال إن ممارسات الدول هـي أهـم عنصـر مـن عناصـر اسـتقاء       
الأدلــة في وضــع قواعــد القــانون الــدولي العــرفي. وهــذه الأدلــة  
ينبغي أن تكون شاملة ومتسقة ومتسمة بطـابع تمثيلـي شـامل،    
مع مراعاة ممارسـات الـدول السـابقة والحاليـة. وبمـا أن نشـاط       

الازديــاد علــى الســاحة الدوليــة وأــا   البلــدان الناميــة آخــذ في 
تضطلع حاليا بدور متزايد البروز في وضع المعايير الدوليـة وفي  
ــه ينبغــي إيــلاء الاهتمــام        ــوير النظــام القــانوني الــدولي، فإن تط
الواجب لممارستها واعتبارها مصدرا هاما من مصـادر اسـتقاء   

  الأدلة على نشأة قواعد القانون الدولي العرفي.  

فيمــا يتعلــق بموضــوع تحديــد القــانون الــدولي العــرفي،  و  - ٦٦
(شــرط  ٤أعــرب عــن شــواغل وفــده إزاء مشــروع الاســتنتاج   

توافر الممارسة)، الذي ينص علـى أن سـلوك الجهـات الأخـرى     
ــد تقيــيم ممارســات الــدول والمنظمــات     ــه أهميتــه عن قــد تكــون ل

لاف الــدول والمنظمــات الدوليــة الدوليــة. فســلوك الكيانــات بخــ
ستوفي شرط الممارسة، ومن ثم فإنـه لا يمكـن أن يسـاهم في    ي لا

نشـــأة القـــانون الـــدولي العـــرفي أو التعـــبير عنـــه. وقـــال إن مـــن 
المشــكوك فيــه أيضــا مــا إذا كــان ينبغــي الإبقــاء في مشــروع        

  .“يمكن أن يكون مهماً”الاستنتاج على عبارة مبهمة من مثل 
ــتنتاج     - ٦٧ ــروع الاســـ ــق بمشـــ ــا يتعلـــ ــكال  ٦وفيمـــ (أشـــ

لممارسة)، قال إنه يجب توخي الحذر عند البـت فيمـا إذا كـان    ا
. “الاعتقـــاد بـــالإلزام”الامتنـــاع يمكـــن أن يتخـــذ دلـــيلا علـــى 

فموافقة الدول هـي الأسـاس في تحديـد القـانون الـدولي العـرفي.       
ولا يمكــن اعتبــار الامتنــاع موافقــة ضــمنية؛ إذ ينبغــي أن تؤخــذ 
معرفة الدولة للقواعد ذات الصلة وقدرا على الرد في الاعتبـار  
لدى تحديد ما إذا كـان امتنـاع دولـة مـا امتناعـا متعمـدا، ومـن        

  .“الاعتقاد بالإلزام” ثم، يمكن أن يكون دليلا على
ــة وآراء      - ٦٨ ــاكم الوطنيــ ــرارات المحــ ــائلا إن لقــ وأرف قــ

الفقهــاء دورا فرعيــا محــدودا في نشــأة القــانون الــدولي العــرفي.  
فقرارات المحاكم الوطنية تعكس النظام القـانوني للدولـة المعنيـة    
فحســـب، ولـــذلك لـــيس لهـــا ســـوى صـــلة محـــدودة بالقـــانون 

ــدولي. وفي حــين أن آراء   ــد شــكلت   ال ــانون العــام ق فقهــاء الق
تاريخيــا أساســا هامــا مــن أســس القــانون الــدولي، فــإن ازديــاد   
ــدات     ــبح المعاهـ ــد أدى إلى أن تصـ ــة قـ ــوانين الدوليـ ــع القـ وضـ

  الدولية أهم مصدر من مصادر القانون الدولي.  
(المعتــــرض  ١٥وأشــــار إلى أن مشــــروع الاســــتنتاج   - ٦٩

مفهــوم المعتــرض المصــر المصــر) لا يــزال محفوفــا بإشــكاليات. ف
ــدولي العــرفي،       ــانون ال ــر الق ــى أث ــدا عل ــه قي يشــكّل في حــد ذات
ــاريع       ــان في مشـ ــه مكـ ــون لـ ــد لا يكـ ــو، قـ ــذا النحـ ــى هـ وعلـ
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ــك، فـــإن     ــلاوة علـــى ذلـ ــتنتاجات. وعـ ــدم اعتـــراض   الاسـ عـ
علـى قاعـدة ناشـئة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي          ما دولة

قاعـدة، مـا لم يتـبين    يمكن اعتباره مؤشرا على قبـول تلـك ال   لا
أن الدولة كانت علـى علـم بالقاعـدة وأـا كانـت ملزمـة بـأن        
تعترض صراحة وباستمرار من أجـل عـدم قبولهـا. وإضـافة إلى     
ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير لثني الدول عن التهرب بسوء نية مـن  
التزاماا التعاهدية الصريحة من خـلال تطبيـق انتقـائي للقـانون     

  الدولي العرفي.
واختتم كلمته قـائلا إن عمـل اللجنـة والمقـرر الخـاص        - ٧٠

اللاحقــــة والممارســــة اللاحقــــة  بشــــأن موضــــوع الاتفاقــــات
ــا يتعلــق بتفســير المعاهــدات قــد أوضــح الموضــوع ووفــر        فيم

. فالمعاهـدات ينبغـي   توجيهات مفيدة بشـأن تفسـير المعاهـدات   
لقـانون  من اتفاقية فيينـا   ٣١يتوافق تماما مع المادة  أن تفسر بما

المعاهــدات؛ وينبغــي أن تــؤدي الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة  
ــدات.    ــير المعاهــ ــق بتفســ ــا يتعلــ ــا فيمــ ــة دورا تكميليــ اللاحقــ

تقبـل الممارسـة اللاحقـة أو يوافـق عليهـا عمومـا، فإـا         لم ومـا 
ينبغي ألا تتعارض مع هدف المعاهدة وغرضها. وعـلاوة علـى   

ــي   ــتخدم أداةً لتوســ ــي ألا تســ ــك، ينبغــ ــير  ذلــ ــاق التفســ ع نطــ
لتعــديل المعاهــدة بشــكل ســري. ولا بــد أيضــا مــن التحلــي  أو

بالحكمة عند البت فيمـا إذا كانـت تصـريحات هيئـات الخـبراء      
اتفاقــات لاحقــة وممارســة    تنشــيء المنشــأة بموجــب معاهــدات 

لاحقة. وفي هذا الصدد، ينبغي لهيئات الخبراء المنشـأة بموجـب   
ياا وينبغـي أن تراعـي مراعـاة    معاهدات أن تتفادى تجاوز ولا

تامة آراء الدول الأطراف ابتغاء تجنب حدوث لبس في تفسـير  
  الالتزامات التعاهدية.

(فرنسا): تكلم بشأن موضوع حمايـة  السيد ألابرون   - ٧١
الأشخاص في حـالات الكـوارث، فـأعرب عـن الشـكوك الـتي       
ــى      ــة عل ــداعي إلى وضــع اتفاقي ــرح ال ــده بشــأن المقت تســاور وف

ــت هــذه     أســا ــا إذا كان ــال إن مســألة م ــواد. وق س مشــاريع الم

ــدول      ــة بحيــث تحظــى بتأييــد كــاف مــن ال ــة مــن الأهمي الاتفاقي
وتبريــر تعبئــة المــوارد للتفــاوض بشــأا تبقــى مســألة مفتوحــة.  
ــة    ــن الأفضـــل أن ينظـــر، أولا، في كيفيـ وبـــدلا مـــن ذلـــك، مـ

  الاستفادة من عمل اللجنة في الممارسة اللاحقة للدول.
وفيمـا يتعلـق بتحديـد القــانون الـدولي العـرفي، أعــرب        - ٧٢

عن ترحيب وفده خاصةً بجهود المقرر الخاص الرامية إلى أخـذ  
الممارسات المتبعة في مختلف الـنظم والتقاليـد القانونيـة الوطنيـة     
في الحسبان. وقال إن التعليقات على مشاريع المـواد ستسـتفيد   

فيها بـأن قاعـدة مـن     من إدراج أمثلة على حالات يمكن الجزم
قواعــد القــانون الــدولي العــرفي موجــودة، لأن جميــع الأمثلــة       
تقريبا في المشروع الحالي تتصل بحالات رفضـت فكـرة وجـود    

  قاعدة فيها.
وانتقل إلى موضـوع الاتفاقـات والممارسـات اللاحقـة       - ٧٣

فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، فأعرب عـن موافقـة وفـده علـى     
ذي يركــز علــى المعاهــدات فيمــا بــين الــدول،   النــهج العــام ال ــ

ــين      لأن ــا بــ ــدات فيمــ ــل المعاهــ ــادة تعامــ ــت عــ ــة كانــ اللجنــ
والمعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى أــا   الــدول

عناصر منفصلة. وعلاوة على ذلك، فإن العمـل الحـالي يتصـل    
من اتفاقية فيينا اللتين تتناولان المعاهـدات   ٣٢ و ٣١بالمادتين 

(تصريحات هيئـات   ١٣الدول. بيد أن مشروع الاستنتاج  بين
ــدات  ــب معاهـ ــأة بموجـ ــبراء المنشـ ــكاليات.   الخـ ــوف بإشـ ) محفـ

وأشــار إلى ضــرورة عــدم اعتبــار أن تصــريحات هيئــات الخــبراء 
المنشــأة بموجــب معاهــدات تنشــئ ممارســة لاحقــة، لأن مهمــة  
تلك الكيانـات ليسـت تطبيـق أحكـام المعاهـدات وإنمـا تفسـير        

نون وكفالـــة تطبيقـــه مـــن جانـــب الـــدول. ولـــذلك فـــإن القـــا
مـن وسـائل    “وسـيلة فرعيـة  ”تصريحات تلك الهيئـات تشـكل   

  تفسير القواعد ولكنها لا تشكل ممارسة في تطبيق المعاهدة.
وأردف قائلا إن مشاريع المواد المتعلقـة بـالجرائم ضـد      - ٧٤

الإنسانية مفصلة ودقيقة، وتتيح في الوقت نفسـه للـدول قـدراً    
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في عدد من الحالات. وتضـطلع المحكمـة    كبيراً من الاستنساب
الجنائية الدولية بدور محوري في محاكمـة مـرتكبي الجـرائم ضـد     

ــل ا    ــدول تتحمـ ــن أن الـ ــرغم مـ ــى الـ ــانية، علـ ــؤولية الإنسـ لمسـ
ــها      ــتي يرتكب ــى الجــرائم ال ــة القضــائية عل الرئيســية عــن الملاحق
رعاياهــا أو الــتي ترتكــب علــى أراضــيها. وأضــاف أن فرنســا    
لـيس لـديها أي اعتــراض علـى المبـدأ الــذي يسـتند إليـه الحكــم       
المتعلق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين والذي نال، وإن كـان  

اسـي للمحكمـة الجنائيـة    غير منصوص عليه في نظام روما الأس
الدوليـة، اعتـراف القـوانين الوطنيـة لفرنسـا ولعـدد مـن الــدول        
الأخرى. بيد أنـه ينبغـي إعطـاء الـدول قـدرا معينـا مـن الحريـة         
الإجرائية لتفادي الإجـراءات القضـائية التعسـفية؛ كمـا ينبغـي      
أيضا منحها سلطة تقديرية معينة فيما يتعلق باختيـار العقوبـة.   

ن الجـدير بالـذكر أن فرنسـا وغيرهـا مـن الـدول       ومع ذلك، م ـ
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد بشـدة إلغـاء عقوبـة الإعـدام     
وأي عقوبة بدنية تعد بمثابـة معاملـة لا إنسـانية ومهينـة، مهمـا      

  كانت خطورة الجريمة.
وتابع قائلا إنه ينبغي أيضا أن تعطى الـدول قـدرا مـن      - ٧٥

ا يتعلـق بإنشـاء الولايـة القضـائية الوطنيـة      الحرية الإجرائيـة فيم ـ 
ــد الجــرائم       ــة بحــق الإنســانية، نظــرا لتعقي ــى الجــرائم المرتكب عل
ــيير     ــاكم في تسـ ــا المحـ ــد تواجههـ ــتي قـ ــعوبات الـ ــة، وللصـ المعنيـ
الإجراءات، وإمكانية تنازع الولايات القضـائية. وفيمـا يتعلـق    

ــادة   ــا عن ــ    ٨بمشــروع الم ــة الواجــب اتخاذه ــدابير الأولي دما (الت
يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجـودا)، أعـرب عـن    
شــواغل وفــده إزاء مــا قــد يترتــب علــى التــزام الدولــة بــإبلاغ   
نتائج تحقيق أجرته إلى دولة أخرى مـن أثـر علـى نتـائج تحقيـق      

  أو تحرٍ جارٍ.
ــزال يســاورها القلــق إزاء الاتجــاه     - ٧٦ وقــال إن فرنســا لا ي

عني بمسـألة حمايـة الغـلاف الجـوي أن     الذي يود المقرر الخاص الم
يأخـذ نحــوه هــذا الموضـوع، مقارنــة بمــا اتفـق عليــه لــدى إدراج    

ــام   ــل في عـ ــامج العمـ ــة ٢٠١٣الموضـــوع في برنـ ــاك ثلاثـ . وهنـ
ــالي. أولا، أن مشـــروع    ــة بالنـــهج الحـ ــية مرتبطـ مشـــاكل رئيسـ
المبــادئ التوجيهيــة اســتخدم في مســألة تــدهور الغــلاف الجــوي  

دئ التي صيغت بشـأن حمايـة البيئـة. فعلـى سـبيل      العديد من المبا
بـالتزام بكفالـة إجـراء     ٤المثال، يتعلق مشروع المبـدأ التـوجيهي   

ــي،    ــر البيئـ ــات الأثـ ــزام    تقييمـ ــذا الالتـ ــن أن هـ ــرغم مـ ــى الـ علـ
ينطبق، من حيث المبدأ، إلا في حالة وجود خطـر نـاجم عـن     لا

اق نشاط صـناعي مـن شـأنه أن يخلِّـف أثـرا ضـارا كـبيرا في سـي        
عــابر للحــدود، مثلمــا قضــت محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية   
طـــاحونتي اللبـــاب علـــى ـــر أوروغـــواي (الأرجنـــتين ضــــد       
أوروغـــواي). وثانيـــا، فـــإن التأكيـــدات الـــواردة في مشـــروعي  

والتي تـنص علـى وجـوب اسـتخدام      ٦ و ٥المبدأين التوجيهيين 
ــور  ــوي بصـ ــلاف الجـ ــي   الغـ ــة هـ ــفة ومعقولـ ــتدامة ومنصـ ة مسـ

ــارة  طبي ذات ــنى عبـ ــكالية لأن معـ ــة إشـ ــلاف  ”عـ ــتخدام الغـ اسـ
بعيد كل البعد عن الوضوح. ويفهم مـن هـذه العبـارة     “الجوي

أن الغلاف الجوي يشكل موردا طبيعيا قابلا للاسـتغلال، وهـو   
الأمـر الـذي يمثـل موضـع خــلاف شـديد. وعلـى الـرغم مــن أن        
للغلاف الجوي بالتأكيد قدرة محـدودة علـى اسـتيعاب التلـوث،     

. “اســتخداما للغــلاف الجــوي”تشــكل  الملوثــات لانبعاثــات فا
وثالثا، ومثلما اعترف بذلك المقرر الخـاص، لا يسـتند مشـروع    

(التعــديل الكــبير والمتعمــد للغــلاف الجــوي)  ٧المبــدأ التــوجيهي 
إلى أي قواعـــد أو ممارســـات قائمـــة ذات صـــلة. وهـــذا النـــهج  

، والــذي ٢٠١٣يتعــارض تمامــا مــع النــهج المتفــق عليــه في عــام  
ــودة        ــرة موج ــي ألا يســعى إلى ســد ثغ ــل ينبغ ــأن العم يقضــي ب

ــدأ      في ــروع المبـ ــذف مشـ ــي حـ ــذلك، ينبغـ ــدولي. لـ ــانون الـ القـ
  .  ٧التوجيهي 

وفيمــا يتعلــق بموضــوع القواعــد الآمــرة، قــال إنــه مــن    - ٧٧
المدهش أن مشـاريع الاسـتنتاجات قـد تمـت صـياغتها، بـالنظر       

ــامج  ــدرج في برنـ ــوع لم يـ ــل   إلى أن الموضـ ــة الطويـ ــل اللجنـ مـ
الأجــل إلا قبــل عــامين ولم يمــر بعــد علــى تعــيين مقــرر خــاص  
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ســوى ســنة واحــدة. وســيكون مــن الأجــدر للمقــرر الخــاص    
واللجنة البدء أولا بدراسة ممارسات الدول ومواقفهـا المتباينـة،   
ــه       ــاع ــج إزاء الموضــوع مفــرط في طابع ــب اتب ــن أجــل تجن م

ــة النظـــري أو الأيـــديولوجي ولـــن يلـــبي الا  حتياجـــات الحقيقيـ
للــدول. والاتجــاه الــذي يعتــزم المقــرر الخــاص توجيــه الأعمــال  
نحــوه مــثير للتســاؤل، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتروعــه إلى تجــاوز    

ــانون المعاهــدات نحــو مجــا   ــدولي،   ق لات أخــرى مــن القــانون ال
ــدول. ويجــب عــدم     بمــا ــك المســائل المتعلقــة بمســؤولية ال في ذل

لآمـرة ومفهـوم المعـايير الأساسـية؛     الخلط بين مفهـوم القواعـد ا  
إذ يمكن اعتبار أن القواعـد تعكـس القـيم الأساسـية في منطقـة      
معينة، على سـبيل المثـال، أو تملـك حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة        
دون أن تكون معايير قواعد آمرة. ومن شـأن إدخـال المسـائل    
المتعلقة بمسؤولية الدول في عمل اللجنة بشـأن القواعـد الآمـرة    

ــدول عــن     أن  ــواد المتعلقــة بمســؤولية ال ــين الم ــوازن ب يقــوض الت
ــرا مؤســفا،      ــا. وهــذا ســيكون أم الأفعــال غــير المشــروعة دولي

المحـاكم والهيئـات القضـائية الدوليــة كـثيرا مـا تشـير إليهــا،        لأن
ولأن إمكانية وضع اتفاقية على أسـاس المـواد هـو مـرة أخـرى      

  قيد النظر.  
يـــذكر في تقريـــره  ومضـــى يقـــول إن المقـــرر الخـــاص   - ٧٨

)A/CN.4/693      أن فرنسا ليسـت معترضـا مصـرا علـى مفهـوم (
ــاهلا       ــدأ، متجـ ــث المبـ ــن حيـ ــه مـ ــا تقبلـ ــرة وأـ ــد الآمـ القواعـ
التحفظات الـتي أعربـت عنـها فرنسـا، ولا سـيما في السـنوات       

ها أقــل مــن الأخــيرة. وهــذه التحفظــات تــرتبط بالقاعــدة نفس ــ
ارتباطهــا بتبعاــا وآثارهــا. ففرنســا لم تصــبح طرفــا في اتفاقيــة  
فيينــا بشــأن قــانون المعاهــدات بســبب تلــك التحفظــات، علــى 
الرغم من أن الاتفاقية تعكـس، في رأيهـا، إلى حـد كـبير حالـة      

  القانون الدولي العرفي.  
ــادئ       - ٧٩ ــن مشــاريع المب وأعــرب عــن أســفه لأن عــددا م

ية البيئة في سـياق التراعـات المسـلحة لا أسـاس لـه      المتعلقة بحما

في الممارســة أو الســوابق القضــائية. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن  
ــدئين الأول    ــروعي المبـ ــل مشـ ــها، مثـ ــد منـ ــز  ٣- العديـ (مركـ

(حقوق الشـعوب   ١- القوات واتفاقات مركز البعثة) والرابع
  الأصلية)، ليس له فيما يبدو أي صلة بالموضوع.  

ــن    وانتقـــل  - ٨٠ ــدول مـ ــانة مســـؤولي الـ ــوع حصـ إلى موضـ
الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة، فقـال إن وفـد بلـده منـدهش      
لأن اللجنـــة بـــدأت مناقشـــة التقريـــر الخـــامس للمقـــرر الخـــاص 

)A/CN.4/701  بشـــأن القيـــود والاســـتثناءات الـــتي تخضـــع لهـــا (
الدول من الولايـة القضـائية الجنائيـة الأجنبيـة،     حصانة مسؤولي 

في مرحلة كانت فيها الوثيقة متاحـة بلغـتين فحسـب، إحـداهما     
فقط لغـة عمـل للأمـم المتحـدة. وأضـاف أن وفـد بلـده سـوف         
يقـــدم تعليقـــات أكثـــر استفاضـــة بشـــأن المســـائل الـــتي يغطيهـــا 
ــت       ــى الوق ــا أن يحصــل عل ــة، م ــة للجن ــدورة المقبل ــر في ال التقري

افي لدراسة النسخة الفرنسية مـن الـنص. بيـد أن الوفـد يـود      الك
أن يوجه الانتباه إلى خطأ في تفسير المقرر الخـاص للاجتـهادات   
القضائية الفرنسية ينبغي تصحيحه. إذ يذكر التقريـر أن محكمـة   
ــدأ الحصــانة     ــاريس أعلنــت عــن اســتثناء مــن مب الاســتئناف في ب

غ مــانغي. بيــد أن  الشخصــية في قضــية تيــودورو نغيمــا أوبيــان    
ــان    ــانغ م ــا أوبي ــا،    الســيد نغيم ــان يحــاكم في فرنس ــذي ك غي، ال

  يكن رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير خارجية.    لم
وفيما يتعلق ببرنامج العمل المقبل، قال إن موضـوعين    - ٨١

جديــدين قــد أضــيفا إلى برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل  
المواضــيع لا يســاعد  وبــالنظر إلى أن تكــاثر .المســتفيض أصــلا

على تيسـير الانتـهاء في الوقـت المناسـب مـن العمـل أو دراسـة        
الدول لكل موضوع على حدة، فـإن بحـث المواضـيع الجديـدة     

المدرجـة   ينبغي ألا يبدأ إلا بعد الانتهاء مـن النظـر في المواضـيع   
  .في برنامج العمل الحالي

 وأشار إلى أن ظـروف عمـل اللجنـة في جنيـف مثاليـة       - ٨٢
ولا يبـــدو أن ثمـــة مـــا يـــبرر عقـــد أي مـــن دوراـــا المقبلـــة في  
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وقــال إن وفــد بلــده يرحــب بإعــادة تأكيــد اللجنــة    نيويــورك.
ــار     ــذلها المستشـ ــتي يبـ ــالجهود الـ ــات وبـ ــة اللغـ ــا بتعدديـ التزامهـ
القانوني في هـذا الصـدد. وأضـاف أن عـدم احتـرام هـذا المبـدأ        

الولايــة أثنــاء النظــر في موضــوع حصــانة مســؤولي الــدول مــن  
القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة أمـــر ينبغـــي ألا يتكـــرر. واختـــتم  
كلمتــه قــائلا إن وفــد بلــده يرحــب أيضــا بإنشــاء نظــام جديــد 
ــيح       ــه أيضــا في أن يت ــة. وأعــرب عــن أمل ــائق اللجن ــر وث لتحري
النظام الجديد توزيع تقريـر اللجنـة باللغـات الرسميـة السـت في      

اعد الــدول علــى وقــت واحــد، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يس ــ
  إعداد تعليقاا في الوقت المناسب.

(إيطاليــا): قــال إن التقريــر الثــامن     الســيد تيريتيكــو   - ٨٣
للمقرر الخاص المعني بحمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث     

)A/CN.4/697      يعكس تقـارب الآراء بشـأن عمـل اللجنـة في (
ال. وفي أعقــاب العــدد غــير المســبوق مــن الكــوارث    هــذا ا ــ

الطبيعية في جميع أنحاء العالم التي حصـدت مـؤخرا العديـد مـن     
الأرواح وأفرزت جهود استجابة دولية ضخمة، تمثل مشـاريع  
المــواد المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث جهــد  
تــدوين مــن شــأنه أن يــوفر مــا تشــتد الحاجــة إليــه مــن وضــوح 

  تساق وإرشاد، وأن يفضي إلى مزيد من العمل الفعال.  وا
وأضاف أن هناك حاجة للتدوين بالنظر إلى أن العـدد    - ٨٤

المتزايــد مــن الصــكوك الثنائيــة والإقليميــة والمتعــددة الأطــراف   
بشأن الوقاية من الكوارث وإدارا والتصـدي لهـا أنشـأ إطـارا     

المصـــطلحات قانونيـــا تلقائيـــا يفتقـــر إلى المواءمـــة مـــن حيـــث  
والتعاريف والمبـادئ وطبيعـة الالتزامـات ونطاقهـا. وآثـار هـذا       
ــى     ــة، وتتوقـــف إلى حـــد بعيـــد علـ ــا غـــير متوازنـ ــار أيضـ الإطـ

ــن   ــة. ومــ ــة الإقليميــ ــيق   الممارســ ــة إلى التنســ ــاك حاجــ ثم هنــ
ــاد ــتقرار القـــانوني وتفـــادي الغمـــوض       لإيجـ مزيـــد مـــن الاسـ

  والارتباك والتداخل.  

ــاريع   - ٨٥ ــول إن مشـ ــى يقـ ــدة   ومضـ ــتند إلى عـ ــواد تسـ المـ
مبـادئ تعتبرهـا إيطاليـا أساسـية وتم التوصـل بشـأا إلى توافــق       
ــهج القــائم علــى الحقــوق     ــا الن ــدعم إيطالي واســع في الآراء. وت

. فالخسائر المادية، والفوضـى  ٧إلى  ٥اسد في مشاريع المواد 
والتحديات التي تواجـه إنفـاذ القـانون نتيجـة الكـوارث تـؤدي       

ــادة  ــهاكات حقــوق الإنســان، ممــا يجعــل مــن    إلى زي مخــاطر انت
الضــروري الاعتــراف بــأن كرامــة الإنســان وحقــوق الإنســان   
مبادئ مطلقة يجب التمسـك ـا خـلال الاسـتجابة الإنسـانية.      
وفي حــــين أن الحمايــــة يجــــب أن تشــــمل جميــــع الأشــــخاص 
المتضررين، تشدد المواد على احتياجـات أشـد الفئـات ضـعفا،     

كوارث تربـك حيـاة الأطفـال والنسـاء وكبـار      بالنظر إلى أن ال
  السن وذوي الإعاقة أكثر من غيرهم.  

وأشار إلى أن أعمال اللجنة بشأن الوقاية مـن المخـاطر     - ٨٦
تعكــس أوجــه التقــدم الكــبيرة الــتي أُحــرزت في ممارســة قــوانين   
ــال في مجــالات الحــد مــن المخــاطر،      ــى ســبيل المث الكــوارث، عل

ــذار المبكــر،   ــات الإن ــات،     وآلي ــادل المعلوم ــاون وتب ــز التع وتعزي
: ٢٠١٥-٢٠٠٥ تماد إطار عمل هيوجـو للفتـرة  وذلك منذ اع
، ثم إطـار  م واتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث    بناء قدرة الأم ـ

  سينداي للحد من مخاطر الكوارث.  
ــا مهــددة بشــدة وباســتمرار بخطــر     - ٨٧ وأضــاف أن إيطالي

دائرة الحمايـة   ١٩٩٢الكوارث، ولهذا السبب أنشأت في عام 
المدنيـــة الوطنيـــة المســـؤولة عـــن الحـــد مـــن المخــــاطر وإدارة       
ــها    ــتنادا إلى تجربتـ ــها. واسـ ــى مواجهتـ ــدرة علـ الكـــوارث والقـ
ــات المســاعدة        ــين هيئ ــاون ب ــا بقــوة التع ــد إيطالي ــة، تؤي الوطني
ــن مخــاطر       ــة بشــأن الحــد م ــة المدني الإنســانية وســلطات الحماي

ــقل المز   ــوير وصـ ــرا إلى تطـ ــوارث. ونظـ ــدان   الكـ ــن البلـ ــد مـ يـ
لصكوك وطنية، فإن من شأن مشاريع المواد أن تعزز الـروابط  
ــاون       ــدول في التع ــن المخــاطر وواجــب ال ــين الحــد م ــة ب القائم
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المتبادل. وتعطي مشاريع المواد نفس القدر من الأهميـة للوقايـة   
  والاستجابة، وهو ما يمثل إنجازا هاما.  

حــــالات وأشــــار إلى أن الصــــكوك القانونيــــة بشــــأن   - ٨٨
الطوارئ تؤكـد عـادة علـى تبـادل المعلومـات وطلـب المسـاعدة        
ــة المتــأثرة. وتنتــهج     وآليــات التنفيــذ الــتي يجــب أن تفعلــها الدول
مشاريع المواد جا أكثر جرأة بإقرار وجوب التماس المسـاعدة  
على أي دولـة متـأثرة مـن كارثـة تتجـاوز قـدرا الوطنيـة علـى         

واد توافقــا مرضــيا بــين المبــادئ  الاســتجابة. وتحقــق مشــاريع الم ــ
المتضاربة لكل من النـهج القـائم علـى الحقـوق وسـيادة الدولـة:       
ففي الوقت الذي يقع فيه تحديد القدرة على الاسـتجابة حصـرا   
في إطار الصلاحيات السيادية للدولة المتأثرة، في إطـار مشـروع   

، فــإن حمايــة بعــض الحقــوق العالميــة لا تتوقــف فقــط   ١١المــادة 
قدرة الدولة علـى الاسـتجابة. وبينمـا تمثـل مشـاريع المـواد       على 

خطـوة هامـة في مجــال قـانون الكـوارث، الــذي يتسـم بالافتقــار      
النســبي إلى الرؤيــة الشــاملة، فــإن هنــاك مجــالا لزيــادة التحســين، 

  خصوصا من منظور معياري.  
وفيما يتعلق بموضوع حمايـة الغـلاف الجـوي، قـال إن       - ٨٩

ــه  تومشـــاريع المبـــادئ ال ــرا صـــغيرا ولكنـ ــة تشـــكل عنصـ جيهيـ
يخلـــو مـــن أهميـــة في التقـــدم المحـــرز في مجـــال حمايـــة البيئيـــة    لا

الواســع. ومشــاركة خــبراء علمــيين في مجــال القــانون البيئــي       
ــة. ف  ــدة للغايـ ــدولي مفيـ ــوار   الـ ــهم الحـ ــال، أسـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ

ــع ــطلح     مـــ ــف مصـــ ــبراء في تعريـــ ــاط الخـــ ــلاف ”أوســـ الغـــ
الجــوي وتــدهور الغــلاف  ومفهــومي تلــوث الغــلاف “الجــوي

الجوي، مما أرسى الأسس التي تستند إليها المبـادئ التوجيهيـة.   
وتشــكل مشــاركة العلمــاء، علــى النحــو الموضــح في مشــروع   

، دلــيلا علــى الحاجــة إلى الخــبرة في مختلــف  ٧المبــدأ التــوجيهي 
االات من أجـل صـياغة اسـتجابة قانونيـة ملائمـة. وقـال إن       

اريع المبـــادئ التوجيهيـــة تســـتند إلى وفـــد بلـــده يقـــدر أن مشـــ
  مصادر علمية وقانونية مع بقائها وجيزة بشكل ملحوظ.  

ــة ســتكون      - ٩٠ ــادئ التوجيهي ــائلا إن مشــاريع المب ــابع ق وت
غــير ملزمــة، ولكــن إدراج مبــادئ وتــدابير ملموســة لمعالجــة       
المشاكل البيئية التي يمكـن أن ـدد الغـلاف الجـوي أمـر مهـم.       

ــزام  ٣بــدأ التــوجيهي وبموجــب مشــروع الم ، علــى الــدول الالت
اذ التـــدابير الراميـــة إلى منـــع بممارســـة العنايـــة الواجبـــة في اتخ ـــ

خفـض أو مراقبـة تلـوث الغـلاف الجـوي وتـدهور الغــلاف        أو
الجوي. ومن شأن التزام الدول بكفالـة إجـراء عمليـات تقيـيم     
الأثر البيئي أن يساعد علـى مراقبـة الأنشـطة الخاصـة والعامـة.      

عــزز مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة أيضــا الاســتخدام المســتدام  وت
والمنصــف للغــلاف الجــوي في أي أنشــطة ــدف إلى التعــديل   
الكـــبير والمتعمـــد للغـــلاف الجـــوي. ويأخـــذ عمـــل اللجنـــة في 
الاعتبار القـرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة،       

بسـيكوفو  التاريخيـة المتعلقـة بمشـروع غا    ١٩٩٧من قضية عـام  
ناغيمـاروس (هنغاريا/سـلوفاكيا)، إلى قضـية طـاحونتي اللبــاب     
ــة،     ــتين ضــد أوروغــواي) الحديث علــى ــر أوروغــواي (الأرجن

واتفـاق بـاريس    ٢٠٣٠وكذلك خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام     
  بشأن تغير المناخ.  

وقال أيضـا إن موضـوع التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات        - ٩١
ــاول المســائل النظ  ــة. وقــد ســعى العمــل   يســتتبع تن ــة والعملي ري

المنجز حـتى الآن إلى تحقيـق التـوازن بـين القواعـد الدوليـة الـتي        
أرســتها اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات والآثــار المترتبــة علــى   
التطبيق المؤقـت للمعاهـدات بالنسـبة للقـوانين المحليـة. ومثاليـا،       

، ممـا يفضـي   ينبغي أن تتيح القواعد الدولية مجالا للقانون المحلي
إلى إطــار قــانوني متــوازن وذي مســتويين. ومــا برحــت الــدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي تنـــاقش ســـبل إدمـــاج التطبيـــق  
ــاد      ــانون الاتحـ ــين قـ ــة بـ ــرابط العامـ ــات التـ ــل آليـ ــت داخـ المؤقـ
الأوروبي والقانون الوطني. ومن المتوقع أن تقدم تجربـة الاتحـاد   

وأضاف أنـه يكـاد لا يوجـد     الأوروبي أفكارا مفيدة للمناقشة.
في إيطاليـــا تقـــارب فقهـــي بشـــأن انطبـــاق المعاهـــدات المبرمـــة 
خارج سـياق الاتحـاد الأوروبي قبـل التصـديق عليهـا. إذ يضـع       
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ــتي     ــق المعاهــدات ال ــات صــارمة لتطبي الدســتور الإيطــالي متطلب
تحتــاج إلى موافقــة برلمانيــة مــن أجــل اكتســاب الأثــر القــانوني. 

اد على العمل الـذي أنجـز بغيـة توضـيح     ومن الضروري الاعتم
  المسألة المعقدة المتمثلة في التطبيق المؤقت.  

ــق        - ٩٢ ــة بشــأن التطبي ــة للجن ــال المقبل ــق بالأعم ــا يتعل وفيم
المؤقت للمعاهدات، قال إن إيطاليا تؤيـد اتبـاع ـج قـائم علـى      
ــها      ــة أدوات يمكنــ ــدول بمجموعــ ــد الــ ــل تزويــ ــة، مثــ الممارســ

الاقتضـاء. ومـن شـأن البنـود النموذجيـة أن      استخدامها حسـب  
ــر      ــل أكث ــاك حاجــة إلى تحلي ــدة بشــكل خــاص. وهن تكــون مفي
ــي تـــوخي الحـــرص لـــدى        ــة لممارســـات الـــدول ينبغـ استفاضـ

 ٧الاضـــطلاع بـــه. وذكـــر أن مشـــروعي المبـــدئين التـــوجيهيين 
(المسـؤولية   ٨ (الآثار القانونيـة الناشـئة عـن التطبيـق المؤقـت) و     

ــهاك الالتزا  ــن انت ــن      ع ــارة للجــدل م ــر إث ــين الأكث ــن ب ــات) م م
الناحية النظرية. وينبغي النظر في استخدام لغة أكثـر دقـة لهـذين    
المشروعين من مشاريع المبـادئ التوجيهيـة، علـى الـرغم مـن أن      
الصياغة النهائية ستعتمد إلى حد كبير علـى توافـق الآراء الـذي    

  .  تتوصل إليه الدول بشأن النطاق الكلي للتطبيق المؤقت
  .١٣:١٠رفعت الجلسة الساعة   

 


